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 تشكرات
   

على توفيقه  والشكر لله   الذي تتم بفضله الصالحات  الحمد للهأن  
  يتقبله منا  ، ونرجو من الله انفي إعداد هذا العمل المتواضعلنا  

 غيرنا.فع به  تيجعله خالصا لوجهه الكريم وين
 

استاذنا الف اضل  إلى    قديرونتقدم بأسمى عبارات الشكر والت
على قبوله الاشراف علينا وسعة  " ننور الدي عماري" الدكتور

فندعو الله أن   ،معنا لإنجاز هذا العمل المتواضعوصبره  ره  صد
اساتذتنا  إلى    كما نتقدم بالشكر الخاص يجازيه عنا خير الجزاء،

لتخصيصهم هذ الوقت لمناقشة بحثنا، ونسعد  اللجنة الكريمة    أعضاء
 بتوجهاتهم وارشاداتهم.

 
ي انجاح هذا العمل سواء من قريب  فشكرا جزيلا لكل من ساهم ف

 من بعيد  أو



                         

 

 

 
 

 
 1 إهداء

 
 

عائلتي المحترمة عامة، واخص بذكر ابي  إلى    هدي تحياتيأ
  وأخواتيالله واطال في عمريهما، كما أحي إخوتي  وامي حفظهما  

 .أن يحفظهم جميعا  العزيز القدير  وأسئل الله  سمهكل بإ
بي وخاصة  اني لكل أحبتي وأصحانكما أهدى تحياتي وإمت

ف اللهم أرزقهم الصلاح والف لاح في    وأحمد  وهشام  أصدق ائي مراد
 .الدنيا والاخرة يارب العالمين

 
 

 بشير 
 
 



                         

 

 

 
 

 2إهداء  
  

ن العزيزين أطال الله في  الوالديإلى    المتواضع  عمليأهدي  
 .الله  أعمارهما وحفظهما

خص  ، كما أ باسمهكما أهدي تحياتي لإخوتي وأخواتي كل  
العزيزة والى كل    زوجتيفي الحياة    قة دربيبالذكر رفي

رجاء وعماد وهبة الرحمان والبرعم الصغير إسلام يونس    أبنائي
 اللهم أحفظهم لي وجعلهم قرة عين.

إلى    الدراسة،إلى    صديق شجعني وحفزني للعودةوالى كل  
 ساعدني من قريب او بعيد.  كل من
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جراءات الجزائية ساسيين لسير الإأالدول على نظامين   عات في مختلفعتمدت التشريإلقد 
 ،البعض النظام التنقيبي كما يطلق عليه أوامي ونظام التحري والتحقيق تهالنظام الإ :وهما

له في  بدايةل أو  توكان ،في المتابعات الجزائية تمدةفيعتبر النظام الاتهامي أقدم النظم المع
 فكانت تتم فيه رفع الدعوى مباشرة ،ذاكآن اشتهرت به فرنسا وروما حيث العصر الإقطاعي 

 أي  وفي ذلك الوقت لم يكن مخولا للقاضي ،تحقيق ابتدائيأي  راءجإقاضي الحكم دون إلى 
ازنة ما وكان دوره سلبيا يقتصر على مقارنة ومو  ،صلاحيات للبحث في أدلة الإثبات ضد المتهم

 .بين الخصوم ةحج للأقوىوالحكم  ئنإليه من دلائل وقرا دم  ق  
وكان هو السباق في  ،الأمر في بادئالمشرع الفرنسي  ظهر من طرفما النظام التنقيبي أ 

في  "لو الأ افرانسو  "علانإبموجب  قاضي التحقيقنظام  في تجسيدالفضل  هو صاحبفنشأته 
على الشكل المتعارف والمعمول به  أصبحوالذي مر بعدة مراحل وتطورات حتى  (،16)القرن 
 .حاليا
الإتهام  رقة بين سلطتيفع الجزائري سبيل الأنظمة الحديثة التي تقوم على التير تشوقد نهج ال 

كما  ،تهاموأعطاها الحق في المتابعة والإ العامة للنيابةوخصصه الإتهام  فتبنى نظام ،والتحقيق
تبنى نظام التنقيبي وخوله سلطة التحقيق لجهة مستقلة ومحايدة لا تخضع سوى للقانون متمثلة 

لجزائري على كد المشرع اوأ ،درجة ثانيكالإتهام  وغرفة أول درجةك قاضي التحقيقفي نظام 
 .تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات ن في آن واحدين قضائيختصاصإعدم جواز الجمع بين 

جنايات وجنح إلى  نوعالوبما أن المشرع الجزائري يعتمد في تقسيمه للجريمة من حيث 
فوضع مبدأ وجوب  ة،ن يخص كل نوع منها بإجراءات مميز عليه أ ما  فكان لزا ،ومخالفات

وترك مواد الجنح  وري،توجعله حق دس وبعض الجنح على درجتين لتحقيق في الجناياتا
 .ختيار فتح التحقيق فيهاإجواز  قدير للنيابة فيوالمخالفات لت

مرحلة التحقيق ب أتبد ؛م القضائي الجزائري بثلاث مراحلالعمومية في النظا تمر الدعوىف
إشراف النيابة العامة ممثلة في وكيل  تحت القضائية ه الضبطيةالتمهيدي الذي تقوم ب

قضاة   لنهائي الذي يختص بهمرحله المحاكمة التي تعتبر التحقيق ابوتنتهي  ،الجمهورية
هذه المرحلة المميزة والتي نخصص دراستنا لها  ،التحقيق الابتدائيمرحلة  هماوتتوسط، الحكم
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لذلك وضع لها  ،ا بالحقوق والحرياتباعتبارها أكثر مراحل الدعوى الجزائية تعقيدا نظرا لمساسه
شديدة الصلة بهذه الحقوق والحريات الفردية سواء  إ ج جق  المشرع ضوابط وقواعد جاءت في

  .المتهمين أوللضحايا 
هذه الشخصية  ،قاضي التحقيقإلى  مهمة التحقيق الابتدائي تكلأو وللقيام بهذا العمل النبيل 

حق الدولة  ؛ئية كونه يجمع بين حقين متناقضين وهماالجدلية التي عرفت في الهيئات القضا
في احترام حقوقهم وصون حرياتهم  وحق المتهمين ،والمجتمع في متابعة ومعاقبة مرتكبي جريمة

 قاضي التحقيقفمن خلال دراستنا هذه المسومة بالعنوان  ،ن المتهم بريء حتى تثبت إدانتهلأ
ها الكثيرون من الفقهاء عتبر إهذه الشخصية التي نا الأمر بوضع في القانون الجزائري تطلب م

فراد أن ينزع شخص من بين منه أه وبجرة قلم تمكانيلإوذلك  ،(1)قوى رجل في الدولةأالقانون 
 ،يتدخل في خصوصياته ومستودع أسراره ويطلع على مراسلتهو  ،عائلته ويحرمه من حريته

بهذا الشكل يحرم المتهم من حقه في و  ،ن يتحكم في تصرفاته ولقاءاته وتحركاتها وبإمكانه
إ ج ق  نلأ العمومية الدعوىالتي تتمحور حولها  الركيزةفهو  ،  وقانونيا الحرية المكفولة دستوريا  

 العامة المصلحةبين  والموازنة ،الحقيقة لإظهارالمثلى  ةليالأ قاضي التحقيقجعل من  ج
  للفرد. الشخصية والمصلحة

 يفي مجاله العمل ةبالغه في المجال القانوني خاص ةهميأ يكتسي قاضي التحقيقفموضوع 
تباعها إتحقيق الالتي يتعين على جهات  ،القانونية بالإجراءات والإحاطةلمام والمتمثل في الإ

تضمن الحفاظ  ةوشروط قانوني ةتحقيق من دقالوما يتطلبه  ،الهدف المنشود منهاإلى  للبلوغ
القيام  قاضي التحقيق بإمكانحيث  ،والتحقيقلإتهام ا على الحياد وعدم الجمع بين سلطتي

 .له المخولة التقديرية السلطةحسب  بأعماله
قاضي من دراستنا للموضوع هي تسليط الضوء على نظام  المرجوة هدافالأهم أمن  ولعلى
هذه  نجاعة ىوتحديد مد ،بتدائيفي القيام بالتحقيق الإ المتخذةجراءات هم الإأ ةومتابع ،التحقيق

 .وفق ما حدده القانون والمساواة العدالة ألتجسيد مبد القانونيةالنصوص 

                                                           
 ..199،ص  2024، الدار البيضاء ـالجزائر، س ، دار بلقيس13أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط  ( 1)
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كونه  في القانون الجزائري، قاضي التحقيقختيار موضوع لإ الموضوعية ساابالأوتكمن 
مما يجعل هذا  ةزوده المشرع بصلاحيات واسع ة،بذاتها ومستقل ةقائم قضائيةلوحده يمثل هيئه 
الدارسين  بين بعضفي الفهم  أخلط وخط  وكذا وقوع ،والبحث سةللدرا خصبا   الموضوع مجالا  

وبين  ،القضائية الضبطيةوالباحثين في موضوع التحقيق التمهيدي الذي يتم على مستوى 
 ةلى وغرفأو  ةكدرج قاضي التحقيق ــــ بتدائي الذي يتم على مستوى جهات التحقيقالتحقيق الإ

يتعلق   فيما ةالتحقيقين خاص جراءات في كلاالإ ه بعضوذلك لتشاب ـــــ ةثاني ةكدرجالإتهام 
قانون  المعدل والمتمم (1)(06/22رقم )  بموجب القانون  ةتحدثالمس الخاصةالتحري  بأساليب

 .الجزائيةالاجراءات 
 المتمثلة الجدلية الشخصيةهذه  ةفي معرف والرغبةهتمامنا الكبير إفهي  الذاتية ساابالأما ا 
 ،وسلطاته بأعمالهطلاع على كل ما يتعلق والتقرب منه عن كثب للإ ،قاضي التحقيقفي 

نه نظري أكثر من أجرائي إذو طابع  لأنهوالتشويق  بالحيويةتسام الموضوع إإلى  بالإضافة
ستاذنا المحترم الدكتور عماري نور الدين الذي كان أقتراح من إخترنا الموضوع بإكما  ،كاديميأ

 .الدراسةتوجيه بوصلتنا لهذه  له الفضل الكبير علينا في
 ،التجديد الدائم والمستمر ةنه يتميز بصفأإلا  يعتبر قديما   قاضي التحقيقن موضوع أبما 
 ،ستلهام الفقه وتقييم رجال التشريعإمما جعله محور  ه،جراءاتإ ةوخصوصي البالغة هميتهلأوذلك 
 :نذكر منها على سبيل المثال الدراساتللكثير من  ةخصب وبيئة
 .في النظام القضائي الجزائري قاضي التحقيقبعنوان  طمؤلف الاستاذ محمد حزي -
أخرها الطبعة  طبعات ةعدفي بكتابه التحقيق القضائي  ةحسن بوسقيعأومؤلف الدكتور  -

(13.) 

جه نذكر من أو  ةالموضوع بعد تناولتالماجستير قد كما توجد العديد من الرسائل الدكتوراه و 
 .قاضي التحقيقتحت عنوان  ةه للباحث فوزي عمار ادكتور ال رسالةبينها 

                                                           
ج 8/6/1966المؤرخ في66/155، المعدل والمتمم للأمر 84لعدد ،ج رج ا20/12/2006المؤرخ في 06/22القانون رقم ( 1)

 ، المتضمن ق إ ج ج.48رج العدد 
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 حرماننا من التنقلإلى  دتأمنها ما كانت مادية والتي  وعراقيل صعوااتننا تلقينا عدة أألا 
الولايات الاخرى للبحث عن المراجع، لأننا لم نجد المراجع المتخصصة داخل المكتبة إلى 

 النعامة، بالإضافة ولايةبات العمومية الموجودة في المكتالمركزية للمركز الجامعي وكذلك عبر 
 بعدة أجهزة وهيئات اخرى. هلإرتباطضيق الوقت، وتشعب الموضوع إلى 

في القانون  قاضي التحقيقحول  ةالمتمحور وسننطلق في البحث في موضوع دراستنا هذه 
  :الأتية الرئيسية الإشكاليةالجزائري من خلال طرح 

 ؟لقاضي التحقيق قانونيال نظامال وه ااتدائي وملإالتحقيق اا اذا نقصدم 
 :التي يمكن ذكرها كما يلي الفرعيةبعض التساؤلات  الرئيسية الإشكاليةوتتبادر لنا تحت 

  الدعوىومكانته في  ؟هدافهأو  ،ومميزاته، هي صورهوما؟ لابتدائيالتحقيق ا معنىما 
 ؟العمومية

  القيام به؟بالجزائري  خصها المشرعومن هي الهيئة التي 

  ما لها من لبالرغم  لقاضي التحقيقعمال سناد هذه السلطات والأإفي  المشرعوفق وهل
 ؟نسانوحقوق الإ ةنعكاسات على حريإ
  ؟داء مهامهأفي  قاضي التحقيقوهل نجح 

 المنهجتباع إعلينا  كان لزما   ة،وما يتبعها من تساؤلات فرعي الإشكاليةعلى  وللإجابة
 لمراحل الخاصةمن الاجراءات  ةكونها تصب على جمل ،الدراسة طبيعةع ليتماشى م التحليلي

وكذا  ،الجزائيةوذلك من خلال تحليل ما جاء به قانون الاجراءات  ،القانونية هشروطالتحقيق و 
إلى  فصلين وكل فصلإلى  ةقسمم خطةا دراستنا سنتناولو  ،القضائيةللهيئات  المنظمةالقوانين 

 :يمبحثين على النحو التال
 بتوضيح من خلاله فنقوم ،لمفاهيم للتحقيق الابتدائيطار االإإلى  نتطرق فيهل و الفصل الأ 

ركز القانوني لملل كما نخصص المبحث الثاني و مفهوم التحقيق الابتدائي في المبحث الأ
 .لقاضي التحقيق
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حث فخصصنا المب قاضي التحقيقعمال وسلطات أإلى  الفصل الثاني فتطرقنا من خلاله ماأ
قاضي كما نذكر من خلال المبحث الثاني سلطات  ة،العمومي ىللدعو  تهمباشر  ةل عن كيفيو الأ

 .خلال مراحل التحقيق التحقيق
 



  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الأول: الإطار المفاهيمي 

 .الإبتدائيللتحقيق 
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يقصد به كل  لو الأه اتحقيق بمعنالف، سع ومعنى ضيقامعنى و  ؛معنيان الإبتدائيللتحقيق 
من طرف  اشرتهابعد مب، قضيةالئية حول ملف اقضال طةشر ال اتي تقوم بهال الإستدلالت اإجراء

 الجزائية ىدعو ال يخص افيم تحقيقال هيئة مارسهاتي تال عمالالأإلى  ضافةبالإ، مةاعالبة انيال
 اتي تقوم بهالت اجراءالإ يدل على الثانيه اتحقيق بمعنال أما، كمةامحالعلى  اتهالحإقبل 

ى للتحقيق وهي لو الأدرجة الره اعتباب قاضي التحقيق متمثلة فيالتحقيق و المختصة بالسلطة ال
 ، ماتهالاة للتحقيق ممثلة في غرفة ثانيتوجد جهة مختصة بدرجة  اكم، استناموضوع در 

ت احيئري بصلااجز المشرع الوقد خصه ، تهابحد ذ ائماق نظاما قاضي التحقيق بذلك يعتبرو 
لتنظيم وتسهيل مهمته لكشف وذلك ، قانونالفي  ات كرسهائص وسلطاسعة وميزه بخصاو 
 الإبتدائيتحقيق الم هو تطرق لمفال ل(و من خلال )المبحث الأ لاأو  اعلين لزاماإ كانو ، حقيقةال
إلى  ننتقلمن خلال )المبحث الثاني( ثم ، ئصه اخص اوكذه أهدافيته و أهمر صوره و اظها  و 
ره اومس، فيه اتوفرهجب او الت اصفالو  قاضي التحقيقالسيد هو و إلا  تحقيقالئمة باقالجهة ال
   .اتي يقع فيهالء اخطالأء اء عليه جر اقضالبة ارقالمهني و ال
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 .الإاتدائيتحقيق الم هو : مفلوالأ ماحث ال
ويعتبر ، دةايومحئية مستقلة اضقجهزة أ إختصاصئية من امرحلة قض الإبتدائيتحقيق ال

 أدلةت كانسواءا  ، تحقيقالموضوع  مجريات الواقعةكشف هو هدفه ، دعوىالبقة في امرحلة س
متى الإتهام  متهم على غرفةال حالةلإ، تهاايكفلتقدير مدى  دلةالأوتمحيص تلك ، تاثبإ أونفي 

 قانونمقرر في هو  افة وفق مالمخ أوتعلقت بجنحة  إذامحكمة الإلى  اتهالحإ أو ،ةايتعلقت بجن
ت اإجراء هاكوند تعع و موضو الئية تفصل في اوهي بذلك مرحلة قض ،ئيةاجز الت اجراءالإ

 .حكمالء اقض مأما قضيةالللفصل في  يةتمهيد
تحقيق في الونعدد صور ، (لو الأمطلب ال)لتحقيق من خلاالسة بتعريف ادر الهذه  وسنبدأ

ئص اخصإلى  ضافةبالإ، ث(الثالمطلب التحقيق )ال أهدافو  يةأهم اوكذ، (الثانيمطلب ال)
 بع(.ار المطلب ال) لمن خلا الإبتدائيتحقيق ال

 .الإاتدائي تحقيقال: تعريف لوالأ مطلب ال
لغوي ال جانبيهتحقيق من التعريف بالإلى  تطرقال اوجب علين الإبتدائيتحقيق ال يةهملأ انظر 

، (لو الأفرع العربية في )اللغة الكلمة في الحيث نتعرف على مصدر هذه ، يصطلاحالإو 
 (.الثانيفرع ال) لء من خلاافقهالته من طرف اونطلع على تعريف

 .لغويالتعريف ال: لوالأ فرع ال
شيء اليقة حقو ، ازملا ابتاجعلته ث أو تيقنه ، إذامرالأت من حقق ذو مؤخ :لغةالفي تحقيق ال
 .(1)مشتمل عليهالصله أه و امنته

 وأثبتهغلبه أي  حق:العلى  حقهأ الصح وثبت وصدق ويقأي  ؛احق مرالأق ح الويق
 .(3)امنه والتأكد اية شخص مهو تثبت من ال شخصية؛التحقيق  اضايو ، (2)عليه

                                                           
أحمد محمد الفيومي، قاموس اللغة "كتاب المصباح المنير" الجزء الثاني، دار نوبليس، ب ط، بيروت، لبنان، ب س ( 1)

 .198ن، ص 
، 1972ل، دار المعارف، ب ط، مصر، و بية، الجزء الأإبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العر ( 2)

 .189ــ  188ص
 .531، ص1981س ، 2أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، دار عالم الكتاب، القاهرة، مصر، ط ( 3)
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 أنيحق للرجل  امأيضا  وهي، زامجالحقيقة ضد الرصين و الم كلاالهو محقق الم كلاالو 
 .(1)يحميه

وكشف غموضه للتفرقة بين ، ام أمرحقيقة  لبياند اجتهالا هأنلغة بالتحقيق في الأيضا  يعنيو   
فرَِيقاً هَدَىٰ  ﴿:تعالى الله الولذلك ق ،لخطأواصح الأطل وبين ابالحق و الوبين ، يقينالظن و ال

ياَطِينَ  لََلةَُۗ  إنَِّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّ ِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهُم أووَفرَِيقاً حَقَّ عَليَْهِمُ الضَّ ليِاَءَ مِن دُونِ اللََّّ

هْتدَُونَ  لُ عَلَىٰ أكَْثرَِهِمْ الْقوَْ  حَقَّ لقََدْ  ﴿:تعالىوقوله ، الشيطانعهم اتبا  هم و لصح ضلا أي (2)﴾مُّ

لأن الله قد ختم عليهم في ، رهمثقال إبن جرير:" لقد وجب العذاب على أك، (3) ﴾فهَُمْ لََ يؤُْمِنوُنَ 
 صح كفرهم ووجب عقابهم.أي  ،(4)بالله، ولا يصدقون رسوله" أم الكتاب أنهم لا يؤمنون

 ي.صطاحالإتعريف ال: الثانيفرع ال
مجموعة من  :"هأنبحيث عرفه البعض  الإبتدائي هية للتحقيقفقالت اتعريفالتعددت      
 دلةالأتنقيب عن الاغية ، اقانونمحدد الشكل التحقيق االت اسلط ارسهائية تماقضالت اجراءالإ

إلى  متهمال إحالةفي  اتهايلتحديد مدى كف اثم تقديره اهعيوتجمت ا  ك  رت  أ  جريمة  أنفي ش
ئل اوسالت و اجراءالإيقصد به مجموع  اكم ،(5)"دعوىال لإقامةجه و الأ ا مرالأ أو، محكمةال
 دلةالأعن طريق جمع إلا  ايمكن بلوغه تي لاالو ، حقيقةالمحقق لبلوغ ال اتي يتبعهالمشروعة ال
 .(6)اومعرفة مرتكبه اهإرتكاب أسبابتحقيق وكيفية و الجريمة موضوع التي تثبت وقوع ال
 

                                                           
، 5د، ط محمد إبن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، معجم عربي ــ عربي، المحقق يوسف الشيخ محم( 1)

 .62، ص 1999الدار النموذجية، بيروت، لبنان، س 
 .30سورة الأعراف الآية ( 2)
 .7سورة يس الآية ( 3)
، برعاية جمعية آيات الخيرية، ب ط، تفسير سورة يس آنيالطبري، من تطبيق الباحث القر  إبن جرير الطبري، تفسير( 4)

 .7الآية
، دار النشر والتوزيع المصرية، 1ائي بين السرية والعلنية دراسة مقارنة، ط حسين محمد صالح الغدري، التحقيق الإبتد( 5)

 .16، ص2020القاهرة، مصر، س 
، 2015، دار الحامد، عمان، الاردن، س 1عبد الفتاح عبد الطيف جبارة، الإجراءات الجنائية في التحقيق، ط ( 6)

 .25ص
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 م:نذكر من بينهس قانونال ءافقه ه بعضوقد عرف
مجموعة من هو  الإبتدائيتحقيق ال" :أنبستاذان أحمد المهدى وأشرف شافعي الأعرفه /1
 بإثباتمتعلقة ال دلةالأبتنقيب عن  بشكل قانوني مختص شخص اشرهابي ئيةاقضالت اجراءالإ
دولة في الء بحق ادعللإ اتهايمدى كف امنه صستخلالإ، لكشف الحقيقة وتمحيصها ئيةاجن قعةاو 

 أمرلذلك في اتهايلعدم كف أو، ئيةاجنالمحكمة الإلى  بإحالته أمرفي، جريمةالكب قبة مرتامع
  .(1)ء"ادعالإ اجه لهذو الأب

هيئة الو  قاضي التحقيقبه ذي يقوم الهو تحقيق ال:" بقولهنقيب الطف ادكتور عالعرفه و / 2
 أوفية اك دلةلأاو ، ائماجرم قال كان إذائم اجر العلى  دلةالأت لجمع الاحالمية في بعض اتهالإ

بحق  والقرأينئل دلااللم تتوفر  أو، صرهالم تكتمل عن أوجرم قد سقط ال كان إذاكمة امحاللمنع 
  .(2)دعوى عليه"ال

ذلك هو  :"الإبتدائيتحقيق المقصود بال فإندين التوفيق شمس  أشرفذ استالأحسب و / 3
 اتي حددهالصلية الأتحقيق لاتجريه سلطة  اذي يقتصر على مالدقيق الفني اله اتحقيق بمعنال
 .(3)حقيقة"الإلى  وصولالئية بهدف اجنالدعوى الت في اإجراءمشرع من ال

 .تحقيقالصور  :الثانيمطلب ال
يقرره  الم اتبع اعدمهمية من از لالإلتحقيق في صور متنوعة من حيث  إ ج جق  يقرر

مختصة الت ايمنحه للجه اوم، عسكريالء اقضال قانونطفل و ال ةايحم قانونمثل ، لاأو  قانونال
خرى على احدة و اعلى درجة و  أحياناتحقيق اليكون قد ف، سبامنالطريق الر اختيإمن سلطة في 

معروض الموضوع التحقيق في الفتح ل جةاحالرية تقدير مدى هو جماللوكيل  يمكنو ، درجتين
 .التاليتانعلى صورتين  همأما
 

                                                           
ائي وضمانات المتهم وحمايتها، ب ط، دار الكتب القانونية، أحمد المهدى، أشرف شافعي، التحقيق الجنائي الابتد( 1)

 .5 –4، ص 2005مصر، س 
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه علوم في القانون العام تخصص  حقيقتال اضيق، بطلان إجراءات عبد الرشيد معمري( 2)

 .26، ص2018/2019، الجزائر، 1القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة
 .26المرجع نفسه، ص ( 3)
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 .وجواي(ال) مياز الالتحقيق ال: لوالأ فرع ال
موضوع الذي يحقق في ال، قاضي التحقيقسطة اصورة بو التحقيق في هذه المية از التجسد ت

تي الجنح الفي بعض حدة اووجوبي على درجة و ، اعموم اتايالجنعلى درجتين في  اوجوبي
 اوتعلقه اطتهاوعدم بس اوذلك لصعوبته، اتحقيق فيهالحة على وجوبية اصر  قانونالينص 

( 64م) اطبق (1)الطفالأ اتي يرتكبهال جنحك، حصانة أوصة اخ ةايبحمقد يتمتعون  أشخاصب
ئم اجر ال اوكذ، جنحالو  اتايالجند افي مو  ارياجبإتحقيق اليكون  بحيث، (2)(15/12) ق من
 اة... طبقاقضالء و اوزر الدولة كالبعض موظفي  اتي يرتكبهالجنح الو  اتايبالجنموصوفة ال

ت افئالتحقيق مع هذه الب ختصاصالإفيؤول  ،جإ ج ق  (581إلى 573د )من امو ال لأحكام
 .إ ج جق  يقرره اوفق م (3)صةائية خات قضاجهإلى 
 .رياختيالإتحقيق ال :الثانيفرع ال
 أوبه  خذالأمة مخيرة فيه بين اعالبة انيالذي تكون فيه ال لمساراهو  رياختيالإتحقيق ال 
ق  (175، 66د )امو الردة في او ال مللأحكا اطبق اوهذ ،عمل بهالئمة بملاالسلطة  الهأي  ،تركه
 اكم، ارياختيإكون يجنح الد امو في  التحقيق أنفي فقرتها الثانية  (66)م  ضمنتفت، جإ ج 
 اتهالحإقبل  اتحقيق فيهالإلى  جةاحالية الجمهور وكيل  رآى إذات افالمخالد اه في مو إجراءيجوز 
 .(4)شرةاكمة مبامحالإلى 
 
 
 

                                                           
فكار، الدار ، بيت الأ2، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، في التحقيق والمحاكمة، ط أوهايبيةعبد الله  (1)

 .11، ص2023البيضاء الجزائر، س 
المتعلق بحماية  19/06/2015، المؤرخة في 39، ج رج العدد 15/06/2015المؤرخ في 15/12القانون رقم  ( 2)

 منه. 64م  ينظر، الطفل
، بيت الافكار، الدار 1، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، التحقيق القضائي الإبتدائي، ط أوهايبيةعبد الله  (3)

 .9، ص2022البيضاء الجزائر، س 
 .12، ص نفسهاكمة، المرجع ي التحقيق والمح، شرح قانون الإجراءات الجزائية، فأوهايبيةعبد الله  (4)
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 .تحقيقال افأهدو  يةأهم :ثالثالمطلب ال
ئية في اقضال لشرطةاصة باخال حرياتتالة بعد مرحلة الثانيمرحلة ال الإبتدائيتحقيق اليعتبر 

 اويجعل له ما يميزهاوذلك ، قاضي التحقيقمعروضة على الئع اوقالت اثبا  و  دلةالأبجمع  امهاقي
، ينالتال فرعينال لمن خلا اوسنوجزه، حقيقةالضحة لبلوغ او  أهداف اغة ويضع لهالب يةأهم

 .  الإبتدائيتحقيق ال أهداف الثانيونعدد في ، تحقيقالمن  يةهمالأ لو الأفنبين في 
   الإاتدائي.تحقيق ال يةأهم: لوالأ فرع ال

 : ة هييأساسط اث نقتحقيق في ثلاال يةأهمتتجلى 
 أنذ يكفل إ، كمةامحالفي كونه مرحلة تحضيرية قبل  الإبتدائيتحقيق ال يةأهمتبرز : لاأو 

ذي يكشف عن الهو  الإبتدائيتحقيق الف، امحكمة للفصل فيهالعمومية على الدعوى العرض ت
ستبيانمحكمة و العلى  حالةالإقبل  دلةالأ نظر في المحكمة اليسهل على  اقوية ممال دلةالأ ا 
 .(1)لوقتل تضييعدعوى دون ال

 التح ه لاأنحيث ، قتو الء وتوفير اقضالهيبة  صيانةيكفل للمحكمة  الإبتدائيتحقيق ال ا:ثاني
تي تكون ضد الضعيفة ال دلةالأوتجنب  الإدانة أدلة اتي تتوفر فيهال اايقضاله سوى مأما
 .(2)ممتهال

دولة في الزنة بين سلطة امو العلى  الإبتدائيتحقيق ال لمشرع من خلااللقد حرص  :اثالث
حترامة و اعاومر ، متهمالب على اعقالتسليط   لمبدأ امتهم وفقال ايد منهتي يستفالءة ابر القرينة  ا 

ذي الشخصية للمتهم الحرية ال ضمانوبين  جراءالإية الفقة فعامع مو  ا  شياتم اوهذ، شرعيةال
 .(3)ءةابر اليحتمي بقرينة 

دعوى ال اتي تمر بهال ة الأساسيةمرحلالفي كونه  الإبتدائيتحقيق ال يةأهم لنا تتجلىومنه 
عمومية الدعوى الوذلك لتقوم  واضحة،ته صحيحة و اإجراءتكون  أن ماالز  كان الذ، عموميةال

                                                           
، دار الثقافة، عمان، الاردن، ب 4صول المحاكمات، ط أمحمد سعيد تمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح قانون  (1)

 358.س ن، ص
 .359المرجع نفسه، ص  (2)
، دار طبعة 2مة، ط علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الكتاب الثاني التحقيق والمحاك (3)

 .17، ص2022الرحلات العلمية، دويرة، الجزائر، س
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يتم تمحيص  الإبتدائيتحقيق الفي ف ،حقيقةاله كشف لصحيح وقوي يمكن من خلا أساسعلى 
 كمة.امحال أجلضرورية من الصر اعنالفة اوجمع ك دلةالأ

 .الإاتدائيتحقيق ال : أهدافالثانيفرع ال
لكشف  دلةالأتنقيب عن البحث و الهو ف منه هداليكون  أن الإبتدائيتحقيق المة يلزم لسلا 
زاءو  ،مرتكبةالجريمة الصر اعن إزاءحقيقة ال وينبغي ، اوجدو  أن اهإرتكابركين في امشالو  اعلهاف ا 
 ،تي هي خصم شريفال تحقيقالد من قبل سلطة اتحقيق بكل موضوعية وحيالت اإجراءتتم  أن
عد اقو الء بويلتزم هؤلا، قانونالبموجب  تهماحيرسون صلااة يماهم قضو تحقيق الئمين على اقالو 

ية بل يشمل قانونالنصوص الة اعاعد على مر اقو المهم بهذه اتز لإيقتصر  ة للتحقيق ولايساسالأ
يتحيز  فلا، حقيقةالكشف هو والأخير  لو الأيكون هدفه  أنو ، قانونالروح  بمراعاة الإلتزام

ر استظهإأيضا  بل يجب عليه ،هضد دلةالأر اظهإجبه في او  لمتهم من خلاالة ضد اقضال
 :يلي اتحقيق في مال أهدافوتتمثل  (1)حهالتي تكون في صال دلةالأ

  .جريمةالت وقوع اثاإ: لاأو 
ئم اجر التبليغ عن ال نلأ ،يماجر الإفعل التحقق من وقوع ال مرالأ ةايبدمحقق في العلى    
وذلك عن طريق ، جريمةالوقوع ت صحة اثبإمحقق الفعلى ، ا  كيدي أو ا  ذبافي قد يكون كاغير ك

بحث عن جسم البصدد جريمة قتل وجب عليه  كان إذاف، جريمةالمسرح إلى  نةايوالمع نتقالالإ
ذاو ، مجني عليهالجثة هو قتل و الذي وقع عليه فعل المحل الأي  جريمةال بصدد جريمة  كان ا 
 ،دي للجريمةامالركن البحث عن ال مأمانكون  اومن هن، تامسروقالسرقة وجب عليه ضبط ال

 أقوال أخذمثل ، جريمةالتي تفيد في وقوع ال دلةالأفة امكونة للجريمة وجمع كال الفعالأأي 
 .(2)جريمةالبمحيطة الئن اقر الد وكذلك هو شال أقوالمشتبه فيهم و ال

 
 

                                                           
 .358محمد سعيد تمور، المرجع السابق، ص ( 1)
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 1عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، ط ( 2)

 .71، ص 2015لبنان، س 
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 .جريمةال إرتكاب: وقت اثاني
 أوية قانونال حيةانالء من اللمحقق سو  يةهمالأ ةايغفي  الجريمة زمن حدوث يعتبر   

قد فجريمة الت فيه إرتكبذي الزمن الت بعنصر اتشريعالت إهتمى لو الأحية انالمن  أما، يةلعمال
زمن مهم للمحقق العنصر  فإنعملية الحية انالمن  أما، باللعق امخفف أو امشدد ايكون ظرف

فع ادال أوعث ابالزمن له دور في تحديد الف، جريمةال إرتكابوهي كشف غموض  ةايلغوذلك 
 أفعل وتلقي نبال إرتكابجريمة بمعنى وقت الوقوع  تأكيدفي  يةأهمله  اكم، جريمةال رتكابلإ

جريمة الزمني بين وقت وقوع الرق افالوذلك من حيث ، كذبه أومخبر اليقرر صدق  اذلك وهذ
 .(1)غبلااللقي تووقت 
 .ومرتكاها جريمةال إرتكابكيفية  ا:ثالث

ة من اجنالومعرفة ، جريمةال اتي تمت بهالكيفية الفي معرفة ا أيض ماه عنصرال ايعتبر هذ
 اعدد اهرتكابج لإائم تحتاجر الفية فبعض اثقالتهم امستوي أومهنهم  أوتهم اصف أوحيث عددهم 

مرتكب  اجثة فهي عملية يحترفهالوعملية تقطيع  ،بابالكسر  ؛ة مثلاجنالبه من  لا بأس
 .(2)راجز ال أوطبيب لا أور انجال أود احدال ؛مثل جريمةال

 .جريمةال إرتكابساب  ا:اعار 
إلى  توصلال اهأهمومن ، تحقيقالب كثيرة في ناجو  إنارةعنصر دور كبير في ال ايلعب هذ

ة ومصلحة يكون اي، حيث لا يمكن تصور حدوث جريمة دون غحقيقيالجريمة المعرفة مرتكب 
جريمة الجدي في وقوع الب سبالبحث عن المحقق الوجب على  اذل المجرم مستفيد منها،

مل اقد تكون مرتبطة بظروف وعو  سبابالأجريمة بدون سبب وقد تتعدد  فلا ،افعهاودو 
شخص في حد الصة مرتبطة باخ أسبابوقد تكون ، خرىاإلى  وهي تختلف من بيئة، ةإجتماعي

نماو  ليس سهلا ــ جريمةالمعرفة سبب  ـــأي  امحقق في هذال ودور ،تهاذ ء اذكلايتطلب منه  ا 
 .(3)حقيقةالإلى  وصولالصبر بغية الدقة و الو 

                                                           
 .81ــ  17ص ، السابقالمرجع  عمار عباس الحسيني،( 1)
 .13عبد الفتاح عبد اللطيف جبارة، المرجع السابق، ص ( 2)
 .73ص ،  نفسهالمرجع ( 3)
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 .الإاتدائي تحقيقالئص ا: خصاعار المطلب ال
 سوآءا، رسهاة سلطة تميأ اتتخلى عنه تي لاالمشتركة الئص اخصالللتحقيق مجموعة من 

سرية التحقيق بين الئص تنحصر في اخصالوهذه  قاضي التحقيق أومة اعالبة انيال كانت
الفرع )مخصوالب اتحقيق في غيال إجراء أوتحقيق ال حضورية فيالو ، (لو الأع )الفر العلانيةو 

 .)الفرع الرابع(قهاتحقيق ونطالمرونة و ، )الفرع الثالث(تدوين الو ، الثاني(
  .العانيةسرية و التحقيق اين ال :لوالأ فرع ال

 ورد في ام اوهذ، العلانيةعدم  أي تحقيقالت اإجراءعلى  الإطلاعتحقيق عدم اليقصد بسرية 
على  قانوناللم ينص  ام، تحقيق سريةالتحري و الت اإجراءتكون :" ج جإق  من (11/1)م 
 .(1)"عادفالر احقوق اضر إف ذلك ودون خا
 كانذي ال، تحقيقيالم انظالمي و اتهالام انظالبين  ا  وسط ا  ئري موقفاجز الع يشر تال لقد نهجو 
 سريةالقه من حيث اتحقيق ونطال أنقول بال انيبيح ل منهو ، شخصيةالت احريالحقوق و الب ا  سام

، دعوىالفي  ا  أطراف واسيس وهم لانالمة اعأي  غيرال أور هو جمال أوموضوع  ال أطرافيتحدد ب
، تحقيقالت اعلى مجري الإطلاعحق في الس وليس لهم انالمة اغير من عالسرية تعني الف اولذ
ويجيزه في  قانوناليقرره  امكئية اجز المة خصو ال طرافلأ النسبةحضورية بالفهي  العلانية أما

تحقيق معه فهي الأثناء  النفسانيئي اخصالأو شرعي للطفل الممثل الخرى كا أطرافحضور 
 .(2)غيرالتعني  حضورية لاالم هو تعتبر علنية بمف

 أور هو نسبة للجمالب كتمانوالسرية المن  ويتم في ج إجراءتحقيق السرية  أننستشفه  اومم    
 أوحضور التحقيق من ال أمريعنيه  قضية فيمنع كل شخص لاال أطرافس وليس انلامة اع

 .(3)ئرياجز المشرع اله اتبن ام اتحقيق وهذالعلى  الإطلاع
تحقيق الب اككت، خرأب أوتحقيق بطريق الوكل من له صلة ب قاضي التحقيق قانونالزم لأولقد 

 إجراءت ابحضور جلس، مترجمينالء و ابر خالئية و اقضالشرطة الء اعضأمة و اعالبة انيالء اعضأو 

                                                           
 ق إ ج ج. المعدل والمتمم 22/ 06قم القانون ر ( 1)
 .21، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 2)
 .22، ص نفسهرجع الم (3)
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إلى  مفشىالتعرض  لاا  و ، مهنيالسر ال كتمانقه مع وجوبية ار أو على  الإطلاعتحقيق و ال
 يساهمكل شخص  ": إ ج جق  من (11/2)م  نصت عليه ام اوهذ، (1)مقررة لذلكالت اعقوبال

ت وتحت اعقواال نقانوماينة في الشروط المهني االسر ال كتمانت ملزم ااجراءالإفي هذه 
، وفي حالة إفشاء أسرار إجراءات التحقيق يعاقب "فيه امنصوص عليهالت اعقواالئلة اط

  .جع ق  من (301/1)م  كما جاء في فحوىالقانون بالغرامة والحبس، 
 .تحقيقالحضورية في ال :الثانيفرع ال
بمجريات  مهورالج عدم إعلام اهاسرية معنالف لو الأفرع الله في  اتعرضن ام لمن خلا 

تحقيق ال أمريعنيه  لكل شخص لا العلانيةعدم أي  ،موضوعال أطرافمن غير  التحقيق
م  سرية فيال أنيعني  اتحقيق وهذالحضور  أوتحقيق العلى  الإطلاعفيمنع من ، ئيالقضا

ه في نتبعية لأالمدنية بالو أعمومية ال تيندعو الفي  أطراف النزاعتعني  لا، جإ ج ق  من( 11)
ومنه يصح لكل ، قهار أو على  الإطلاع أوتحقيق ال من حضور خصومال منع يجوز لاصل الأ

كطرف  مةاعالبة انيالو  امئهكلاو و مدني المدعي الو  متهمالحضور كالتحقيق الذي مصلحة في 
مدني المدعي اله يجوز للمتهم و فإن إ ج جق  إلى رجوعالوب، ئيةاقضال ةهيئالصيل في تشكيل أ

ء هؤلا إخطار قاضي التحقيقجب على أو و ، اميهماقيق بحضور محتحالت اإجراءحضور 
جهة امو الب و استجو الا إجراءمي قبل امحال إخطارب  هماتز لإبل ائي في مقاقضالتحقيق العيد ابمو 
نصت عليه  ام اوهذ، (2)ميهامتهم ومحالفصل بين اليمكن  حيث لا، مع موكله اتي يجريهال
  .جإ ج ق  من (3)(105)وم  (102)م

جب أو و ، تحقيقالت اإجراءحق في حضور جميع الية الجمهور وكيل منح القانون لسيد  امك 
ء ابداحق في الوله ، تحقيقالد حضور ار أ اتحقيق كلمالعيد اه بمو إخطار تحقيق التب اعلى ك

                                                           
، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، لقاضي التحقيقفوزي عمارة ، ( 1)

 .35ــــ  32ص ، 2010ـــ  2009ـالجزائر، ج 
، 2013هومة، الجزائر، س ، دار 4ط ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، أوهايبيةعبد الله ( 2)

 .337ص
 من ق إ ج ج. 105وم  102ينظر م ( 3)



الإاتدائي.المفاهيمي للتحقيق  الإطار                                                       ل:والفصل الأ   

18 

 

ج  إق  (106)م اطبق اوهذ ،(1)ميهامتهم ومحالع اه في دفايء ر ابدا  و  ،تاطلبالوتقديم أي ر ال
مدعي ال أقوالع اهتهم وسمجامتهمين ومو الب استجو إية حضور الجمهور يجوز لوكيل ":ج
تحقيق في التب اسئلة ويتعين على كالأمن  ازمه لا اير  اشرة مايوجه ما أنويجوز له  مدنيال

ه طر  خ  ي   أنب استجو الإرغاته في حضور  لقاضي التحقيقية الجمهور وكيل  اكل مرة يادي فيه
 ".قلالأمين على ب ايو استجو الإامذكرة اسيطة قال 

لقاضي  ات يجوز فيهالاح إ ج جق  قرر، خصومالب اتحقيق في غيال إجراءبخصوص  أما
ح اسماللك بذو ، تحقيقالت اجراءخصوم لإالموجب لحضور الم اعالصل الأخروج عن ال التحقيق

 نأ، كمحكمةالقبة اويتم ذلك تحت مر ، ضرورة لذلكالستدعت إبهم متى اتحقيق في غيالله ب
 الستعجالاة الم في حاقيال أو ،تنقلالصحية بالتسمح له ظروفه  لاذي المقعد ال به همشتبليسمح 

 .(2)ج جإق  ( من100م)فة المخ أو لخلاالإدون  جهتهامو  أو هباستجو إب
 إليهتقل أنحضور الهد اتعذر على ش إذا ": إ ج جق  من( 99)م  نجده في نص ام اوهذ 

تحقق من  إذاف، "ئيةاقضال الإنااةغرض طريق ال اذ لهذتخإ أودته اع شهالسم قاضي التحقيق
 (3)يةقانونالت اجراءالإيتخذ ضده  أنز له احضور جالعته استطاعدم  ادعى كذبإقد  اهداش أن
 ، جإ ج ق  (4)(97)دة اللم اطبق

وردت  إنما، ا  ته حصر الالم ترد ح قانونالفي ر مقر هو  اكم الستعجالإضرورة و الفبسبب 
جمة عن وجود ان الستعجإة الح... ": إ ج جق  من (101)م  نجد نص، المثالعلى سبيل 

 لقاضي التحقيقمشرع الفترك ، "ءاختفالإت على وشك ار أماوجود  أوموت الهد في خطر اش
 إخطاريجعله ينتقل دون  ام اوهذ، امن عدمه الستعجالإة الفر حامدى تو  اسلطة تقدير م

 . (5)هداشال
                                                           

 .338، صالسابقالمرجع  ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق ،أوهايبيةعبد الله ( 1)
 ، المتضمن ق إ ج ج.66/155م من الأمر رق 100ينظر م ( 2)
، دار بلقيس لنشر، الدار البيضاء، الجزائر، س 3ي القانون الجزائري، ط محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية ف( 3)

 .230، ص 2022
 من ق إ ج ج. 97م ينظر ( 4)
 .20علي شملال، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 5)
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ا م اخرى وهذأ  صور  إضافةمشرع بالم اقيهو ، المثالسبيل  على ايؤكد على صدوره اومم
خصم ال أوضي امتقال إخطارب قاضي التحقيقذي يلزم فيه ال ،(22-06) معدل رقمال ق رد فيو 
 في وردحسب ما ، جإ ج ق  في امنصوص عليهالت الاحالتحقيق في المعني لحضور ال
ب اكن في غيادخول للمسالفتيش و تال إجراء تقرران اللتان (1)(5مكرر 65و 45)تاندامال
 .(2)فقتهمامو ودون  ابهاصحأ

 .تدوينال :ثالثالفرع ال
بة كل اوجوب كتو ، إستثناء ته بلااإجراءفة اتشمل ك، تحقيقالمة  في اعدة عابة قاكتالتعتبر 

  دلةالأت جمع اإجراءت كاناء افي محضر سو  ات وتدوينهاإجراءتحقيق من اليجري في  ام
، ئيةاتحقيق قض امرأو ت كان أو، ئيةاقضالخبرة الب و استجو الإد و هو شلل تماعالإسو  نةايكالمع

تدوين ال أنيعني  اوهذ، مؤقتالحبس الب مرالأ أور احضالإ أومتهم القيض على الب مرالأك
قبل  أو، تهاينهعند  أوتحقيق الأثناء  تكاناء اسو ، ماتحقيق بوجه عالت اإجراءيشمل جميع 

تحقيق التب ااك ائماد قاضي التحقيقويستعين .. .:" إ ج جق  ن( م79)م  تنص، (3)تهايبد
 ".ت اإجراءم اه من و يق اما اويحرر محضر 

، جق إ ج (4)(142إلى138من)د اللمو  ائية طبقاقضال الإنابةتحقيق عن طريق ال كان إذا أما
 هعوانأبيستعين  أنوله  بنفسه، هكاتب لتحرير المحضر لأنه يقوم بإلى  الضابط لا يحتاج فإن

  .(5)في ذلك
على  اتي يتعين فيهالمهلة ال قاضي التحقيقويحدد ": إ ج جق  (141/5)م  جانب إلى

 غةالبال يةهمالأ من خلال هذهو  ،"اهنو ر حر يتي الضر امحالته اافائية مو اقضالشرطة الاط اض
 :التالية هدافالأ نستشفئي اقضالتحقيق ال للتدوين في

                                                           
 المعدل والمتمم لق إ ج ج. 06/22بموجب ق  5مكرر 65و 45المواد ينظر ( 1)
 .27، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، صأوهايبيةعبد الله ( 2)
 .22، ص2014، دار هومة، الجزائر، س4، ط قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 3)
 من ق إ ج ج. 142إلى  138المواد من  يراجع( 4)
، دار هومة، 4ل، ط و جراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، الجزء الأنجمي جمال، قانون الإ( 5)

 .328، ص 2018الجزائر، س 
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تحقيق المتمثل في الفني اللعمل ا إلى لتركيزمحقق الضي اقالتفرغ إلى  تدويناليهدف  :لاأو 
دعوى ال أطرافقشة امنشغل بمنهو ف، محضرالبة اضي نفسه بكتاقاليشغل  فلا، ئياقضال

ه أمر متروك هو تدوين فال ابينم، عهاقتنا  يسهل عليه تكوين عقيدته و  ام اسئلة وهذالأوتوجيه 
 .إ ج جق  (2)(108و 95، 94)داو مالم احكأورد في  ام اوهذ (1)تحقيقالتب الك

 أقواليسمعه من  امكل و  قاضي التحقيق المجريات التي تحدث أمام ة علىظفامحال :اثاني
غير  إذا افيم قوالالأمحقق شبهة تغيير البعد عن ي لتدوينا نلأ، امسؤولين مدنيالمدعين و ال

دة اعإحق في الوللمتهم  من تدونيه نتهاءالإمحضر عند الى تل  وي  ، هأقوالمدعي مدني  أومتهم 
ذامحضر و الوقع على  اقرهأ إذاف، هدنهاءة شاقر  ءة تتلى عليه بمعرفة اقر اليعرف  لا كان ا 
 .(3)محضرالتوقيع ينوه على ذلك في المتنع عن إ إذاف، تباكال

تحقيق الق ار أو على  الإطلاعمن  دعوىالخصوم في ال أوقضية ال أطرافتمكين  :اثالث
تدوين شرط لوجود محضر ال ويعد، جإ ج ق  (105/4)م  في ورد امطبقا ل ات،قشامنالو 
يتضمنه محضر تحقيق  أنتحقيق يجب الت اإجراءمن  إجراءفكل ، تحقيق وصحته وحجيتهال

 بختمه وتوقيع كل من اومدعوم قاضي التحقيقموقع من طرف ، شكليةالشروطه  امستوفي
  .(4)قيقتحالفي  همامتهم وكل من سالوجد و  نإ والشاهد تباكال

 .قهاتحقيق ونطالمرونة  :اعار الفرع ال
أي  تجريمىالشق اليتعلق ب لو الأف، خر شخصيآحد موضوعي و  يحكمانه؛ حدانتحقيق لل 
، يفتتاحالإطلب الية في الجمهور وكيل  السيد اتي يطرحهال الفعأئع و اتتضمنه من وق اتهمة ومال
بصفتهم  احقلهم لاالإتهام  ذين يمكن توجيهلا أو، ماتهالإ مإليهموجه ال شخاصالأيتعلق ب الثانيو 
دتين امالء في نص اج ام اوهذ، يفتتاحالإطلب الؤهم في اسماذين لم ترد الو ، ءاشرك أوعلين اف
 .(5)تحقيقالفي مدى مرونة  الحدان هذانونستشف منه دور  إ ج جق  من(67/73،2/2)

                                                           
 .31، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 من ق إ ج ج. 108و 95و 94المواد  يراجع( 2)
 .31، صنفسهايبية، المرجع عبد الله أوه( 3)
 .22علي شملال، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 4)
 .34، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، صأوهايبيةعبد الله ( 5)
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لقاضي وجه مالي فتتاحالإطلب لاصيل في تقديم الأ ختصمالمة هي اعالبة انيال أن نعلم امكو 
فعل بصدد  كانو ول، اتحقيق م إجراءبم اقياليجوز له  بحيث لا، فتح تحقيق أجلمن  التحقيق
 اوهذ، جإ ج ق  من (1)(68، 60ن )دتيامالو  ،(38)م ء فياج الم امتلبس به طبق إجرامي

 نم (73/2)و (67/2)دتين اللم اطبق، غير معلوم أولشخص معلوم  اطلب قد يكون موجهال
تحقيق ضد الشرة امب لقاضي التحقيق قانونالز اجأخيرة الأة الحالففي هذه ، جإ ج ق 
 أنلكل شخص يمكن الإتهام  وتوجيه، يفتتاحالإطلب الؤهم في اسمأردة اغير و ال شخاصالأ

ح من يرى البعة لصاللمت جهو الأب مرالأحية وقت صلاالوله في نفس ، جريمةالتكون له صلة ب
 .(2)جريمةالطه بارتبإتثبت  دلةود لأوج ه لاأن

 جهو الأجزئي ب أمر إصدارمتهمين معينين ب أومتهم معين  أنتحقيق بشالينهي  أنوله  
  .(3)مهنمأي  دعوى ضدال لإقامةبعة اللمت

تتضمن اصفة  امرأو  إصدارتحقيق السير أثناء  يجوز ": إ ج جق  من (167)م  وتنص
 ، جإج ق  (4)(01/08)رقم ق من (68/1)م بأحكام عملا اذوه، "متهمالاعة اجه لمتو الأ  ةجزئي
 مرالأحية متى تعلق صلااليملك مثل هذه  لا قاضي التحقيق فإنموضوعي الشق العن  أما

بموجب طلب إلا  تحقيقالز اعدم جو  إ ج جق  فيقرر، محتملالالإتهام  ئع موضوعاوقالب
من  (67/1و 66/2)دتينامالوكذلك  (38) م اطبق اوهذ، يةالجمهور وكيل  السيد ي منإفتتاح
 .(5)قنفس 
 إذاوعليه  ،مةاعالبة انيالمعروضة عليه في طلب الئع اوقالب قاضي التحقيقيقيد  قانونالف  

إلى  تهاإحالوجب عليه ، يفتتاحالإطلب الردة في او الئع جديدة غير تلك اضي وقاقالكتشف إ
تقديم فيمكنه  ،اسباه مناير  اي تقديم مف مرالأيعود له  من هوحدهو و  ،يةالجمهور وكيل  السيد

                                                           
 من ق إ ج ج. 68و 60المواد ينظر  ( 1)
 .34، صالسابقالمرجع  شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، أوهايبية، عبد الله( 2)
 .208نجيمي جمال، المرجع السابق، ص( 3)
، المؤرخة في 34ددج رج الع ،تضمن ق إ ج جوي، يعدل ويتمم 26/06/2001المؤرخ في  01/08القانون رقم ( 4)

27/06/2001. 
 .1969الصادرة س  80ج ر ح العدد  ،، المعدل والمتمم لق إ ج ج16/9/1969ؤرخ في الم 69/73الأمر رقم ( 5)
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به،  قاضي التحقيقفتتاحي بعد توصل ان يتراجع عن الطلب الإولا يجوز له  ،جديدة طلبات
 .إ ج جق  (2)(67/4)م ذكرتههذا ما و  ،(1)ستبعاد بعض ما ورد فيه من وقائعإ لا يستطيعكما 

 .قاضي التحقيقل القانوني مركزال: الثانيماحث ال  
 أهم من، إ ج جق  حسبئري اجز المشرع اله اسم اكم الإبتدائي أوئي اقضالتحقيق لايعتبر 

 قاضي التحقيقفي  ص ممثلااز خاجه ابه كلأو و ، عموميةالدعوى ال اتي تمر بهالت اجراءالإ
قاضي ز اجه سنتناولمبحث ال اهذ لومن خلا، ةثانيكدرجة الإتهام  ى وغرفةلأو كدرجة 
 رامسالو ، (لو الأمطلب الفيه) اجب توفرهاو الت اصفال أهمو  تعريفهإلى  فنتطرق، التحقيق

تي الئص اخصال اوكذ، (ثالثالمطلب اله)إختصاص وطبيعة، (الثانيمطلب الوظيفي له)ال
 .بع(ار المطلب التميزه)
 .تهاوصف قاضي التحقيق : تعريفلوالأ مطلب ال

سباب إرتكاب لقاضي، وذلك للبحث والتحري عن ألخص المشرع الجزائري مهمة التحقيق 
من أجل و  ،فيه، لذلك خصصنا فرعين هاتوفر  يجببصفات وشروط معينة،  صهالجريمة ولقد خ

 .(الثانيفرع ال)هفي هاجدوالشروط الواجب تو  وصفاته (،لو الفرع الأمختص)معرفة القاضي ال
 .قاضي التحقيق : تعريفلوالأ فرع ال

ولكي يكون أهلا لذلك وجب  عملية التحقيق، إليهالشخص الموكل  قاضي التحقيقيعتبر 
ا التشريع والقضاء، إليهكيف نظر و طيع تحديد شخصية القاضي ستعلينا التعريف به، حتى ن

وهذا ما سنتعرض  ؟هو شخص مأمور بأداء التحقيق مأ ؟أعضاء الهيئة القضائية هل هو أحد
 له من خلال التعريفات التالية:

 
 

                                                           
 .209ــ  208نجيمي جمال، المرجع السابق، ص ( 1)
 .ق إ ج ج من 4الفقرة  67ينظر م  ( 2)
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 .تشريعيال تعريفال: لاأو 
تحري عن البحث و الم امه إليهكلت أو ئية اقضالهيئة الء اعضأ أحدهو  قاضي التحقيق

تسمية وذلك العليه هذه  أطلقمن هو ئري اجز المشرع ال أن اصة كماخ بأعمالم اقيالو ، حقيقةال
ث الثال فصلال؛ لو الأب اكتالفي   إ ج جق  بهء اجما  وهذا ،خرونالاة اقضاللتميزه عن 

ت اإجراء قاضي التحقيقا طاتن" منه:( 38/1)م  تنص اكم، (1)"قاضي التحقيق" في بعنوان
 الاللتحقيق و  اضيااصفته ق انظره اايحكم في قضاليشترك في  أنيجوز له  تحري ولاالاحث و ال

صة امشرع خول لشخص بصفة خال أننستخلص بم  هذه لومن خلا، "طااحكم االذلك  كان
تي تعقب مرحلة تحريك الة الثانيمرحلة الحيث تعتبر هذه ، تحريالت معينة للبحث و اإجراء

 .(2)كمةامحالتسبق مرحلة  مة وكذلكاعالبة انيالعمومية من طرف الدعوى ال
 .ئياقضال تعريفال: اثاني

 اوهم اذي يمتلك صفتين معالشخص اله أنئية باقضالحية انالمن  قاضي التحقيقيقصد ب
ز بصفة ات تمتاوتعليم امرأو  إصدار جهة وصفةئق من احقالتحري عن البحث و التحقيق و ال

 .(3)خرىائية من جهة اقض
تحري عن التنقيب و الت اإجراءشرة ائية بمباقضالت اجهالمكلف من طرف الشخص الهو أي 

ترجيح الو ، حهالفي ص كان ام امتهم وكذالمصلحة  اضد امنه كان ام، اجميعدعوى ال أدلة
ة ايعلى مدى كف ءابن امرأو ت و ار ايتخذ قر  امحقق كمالم من طرف اد تاوذلك في حي ابينهم
 .(4)كمةامحالإلى  تهممال حالةلإ دلةالأ

 
 

                                                           
 .27، المرجع السابق، ص عبد الرشيد معمري ( 1)
 .6، المرجع السابق، ص فوزي عمارة ( 2)
 .27، ص نفسهمرجع ، العبد الرشيد معمري( 3)
 .345، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 4)
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 .قاضي التحقيقفي  اجب توفرهاو ال تاصفال: الثانيفرع ال
حدثت  احقيقة كمالمتمثل في وصوله لمعرفة الم بمهمته اللقي قاضي التحقيقوجب على 

ت اصفالإلى  ضافةالإب، ئهاوذكعه وفطنته اوطب بأخلاقهتعلق ما يصة ات خابعدة صف تحليال
 أهمنبرز  وسوف، تكانوظيفة أي  تي تكون مطلوبة فيالعقلية و البدنية و القدرة الدية كاعال
 ة.تيالأصر اعنال لمن خلا قاضي التحقيقفي  اجب توفرهاو الت اصفال

 .حديثةالعلوم الئية واعض اجز الت اجراءالإعد ام اقو املالإ  :لاأو 
ت اجراءتطبيقية للإالنظرية و العد اقو الب اكون ملمي نأضي اقالم وجب على امهالم بهده اللقي

متهمين اله اتجإ امرو الأ إصدار حقيقة وكيفيةالإلى  سعة للوصولاو الته احيصلا ومعرفة، ئيةاجز ال
 إلى اتي يقوم بهالت اجراءالإتتعرض هذه إلا  حرص علىالدعوى وذلك بالتصرف في ال أو

جريمة من التملص مرتكبي  أو اتي يحقق فيهال اايقضالغموض يسود الء ابق أو، البطلان إجراء
 (1).باعقال

ئي اجنال قانونموضوعية للالعد اقو البأيضا  ايكون ملم أنذلك كله يجب عليه إلى  ضافةالإب
، خرىالاعلوم المه ببعض امال ئع معاللوقسليم التكييف الء اعطايتمكن من  لكي، صاخالو م اعال

 لقاضي التحقيق اشرعي بحيث يعتبر ضروريالطب الم وعلم ار جالائي وعلم اجنالع اجتمالاكعلم 
 يبالسالأ ائم وكذاهم للجر إرتكاب أسبابمتهمين ومعرفة الت اتعرف على شخصيالليستطيع 

 .(2)اهإرتكابأثناء  مستعملةالئل اوسالو 
 .ايقوم اه تيالنايلة الة الرسالا نمايالا: اثاني

نشر و حقيقة ال راهظإ لأجلمه ائه لمهادأ لخلا ايكون مؤمن أن قاضي التحقيقيجب على 
 عزوجل الله مأما اعليه ا  نبيلة ومؤتمنال الإنسانية الرسالعن هذه سؤول ه مأنوب، ةالعدالعدل و ال
يبني  ولا، ذي يجريهالتحقيق الرج اخ أحاديث أوت اايرو أي ب يتأثر فلا، مجتمع كلهال مأماو 

                                                           
 .19، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 1)
 .81 ــ 80عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، المرجع السابق، ص ( 2)
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 اقر  أو ابقة قد سمعهات سامعلوم أوبقة اس صورة لمن خلا عنهدرة اصال امرو الأت و اجراءالإ
 (1).غير ذلك أو صحفال لمن خلا اعنه
 .تحقيقالت اإجراءد في احيالو  والمساواةعدل ال :اثالث

هي صفة  اتنافي حي ابتطبيقه انأمر و  وجل اعز  الله ايتصف به تيالت اصفالبرز امن  أن
هَّ إنِ َّ ﴿:فقل في محكم تنزيله، عدلال

أمُْرَُّ اللّ  دْلَِّبَِّ يه انَِّ الْعه الْْحِْسه اءَِّايوهَّ وه ى َّ ذِي ته نْههى َّ الْقرُْبه يه نَِّ وه  عه

اءَِّالْفهحَّْ رَِّ شه الْمُنكه غْيِ َّ وه الْبه عِظُكُمَّْ وه ل كُمَّْ يه رُونهَّ لهعه ك  ذه (2) ﴾ته
 اللهب اخرى في كتا آياتءت عدة اج اكم ،

قاضي لي وعليه وجب ع، بينهم اعندهم وحكمو  اصمو اتخ إذاس انالعدل بين الم باحكال أمرت
جهده  قصر ويبذل، داحيالنزع ويلتزم ال أطرافبين  والمساواةعدل اليحرص علي  أن التحقيق
 اكله دلةالأر استظهامكلف بهو فكان، طرف أي إلى  زاحينإدون ، فقطحقيقة و الإلى  للوصول

 علىقضية ال أطرافمل جميع ايع أنينبغي عليه و  ،ءتهابر ح اللص أومتهم الت ضد كانء اسو 
مهنة ال أووظيف البسبب  أوثروة ال أوطبقة ال أوجنس السبيل  علىيفرق بينهم  فلا اةاو المسقدر 
منصوص التحقيق الت اإجراء مأماو  قاضي التحقيق مأماسية اسو  شخاصالأف، مجتمعالفي 
 .(3)اقانون اعليه
 .تحقيقالعلي سرية  فظةامحال: ااعار 

يمين الء ادأ لمن خلا ام بهاتز الب قاضي التحقيقجب أو صفة و الهذه  قانوناللقد حسم 
وعليه ، جإ ج ق  من (11)م و ، (4)(04/11رقم )   ق أق  من (2)ممنصوص عليه في ال

إلى  ضياقاليعرض  اءهافشإ أنو ، لقاضي التحقيقمهنية الر اسر الأتحقيق من الت اإجراء فإن
 علىالجاني  عداسة ويالعدالعرقلة سير إلى  ديافعل قد يال اهذ أنحيث ، ئيةاجز الءلة امسال
 آرائه كتمانحرص بالحذر و الدرجة من  كبرأيتخذ  أنولذلك يتعين عليه ، باعقالت من فلاالإ

                                                           
 .14ـــ  13ص ،، المرجع السابققاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري يط،محمد حز  ( 1)
 .90سورة النحل الآية  ( 2)
 .14، صنفسهالمرجع  محمد حزيط،( 3)
 .2004، س 57، ج رج العدد ق أ ق، المتضمن 06/09/2004المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  ( 4)
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ت اإجراءمن  سيتخذه مستقبلا ايصرح بم ولا بإجرائهتحقيق يقوم أي  صتي تخالت امعلومالو 
 .(1)حقيقةالء اخفإمن له مصلحة في  أومتهم اليكتشف ذلك  لا لكيقضية الت في اوخطو 

فظ اضغوط ويحالصبر ويتحمل كل الب يتحلى أن ؛ات منهاعدة ميز لذلك ينبغي توفر إضافة 
 نفسية ولا أورجية امل خاعو أي ب يتأثر ولاز ف  ت  س   ي   أوينفعل  لا أنو  ،بهاعصأهدوئه وقوة  على

عي ظروف كل شخص يمثل اير  أنو ، دهو شالع اسم أوت اباستجو الإ لر خلااتكر اليمل من 
 أوس أيال أوعجز الد وعدم اجتهالإعمل و البرة في امثال قاضي التحقيق علىنبغي ي اكم، همأما
تحقيق الغلق  فييستعجل  أويتسرع  ولا ،تحقيقال لخلا ادفهايص تيالقيل ام للعر ستسلاالإ

طر امخالجهة المو  اعايكون شج أنو ، علافالإلى  ترشده تيالفية اكال دلةالأه لم يجد أنبمجرد 
، ةالعدالتحقيق إلى  م يسعيادام كانشخص أي  مة قوية دون خوف مندفه بعزياتص تيال
في  ايجب توفره تيالت اميز ال أهمقوية من الكرة اذالحظة و ملاالذلك تعد قوة إلى  ضافةالإب
وردت  شخاصالأمح مع ملا قوالالأوربط ، سطرالأبين  اءة ماعده على قر اتس اهنلأضي اقال
محقق الت تجعل من ابديهة صفالفطنة وسرعة الف، همأمالهم مثو أثناء  تصدر منهم تيال الفعالأ
 الصفتان وهذان، حقيقةالص ستخلاا  ث و احدالأت وترتيب امعطيالكذب وتحليل الة لكشف ادأ

 .(2)مهنيةالخبرة الرسة و اممالضي باقال ايكتسبهم
 .لقاضي التحقيق مهنيالر امسال: الثانيمطلب ال

 سنتناول حيث ة مشواره العملي،ايالمرحلة الفعلية لبد لقاضي التحقيقيعتبر المسار المهني 
فرع ال) في فنتحدث عن كيفية تعينه، رامسالهذا تتعلق ب تيالصر اعنال أهممطلب ال افي هذ

تي الء اخطالأنعرج على  اكم، (الثانيفرع ال) من خلال ةاقضالتصنيفه من بين  اذوك، (لو الأ
 بة عليهارقالمختصة بالت اجهالو  تأديبيةت اعقوب اعنه وتنجر قاضي التحقيق اهفي عيق أنيمكن 

 .ث(الثالفرع ال) وذلك في
 

                                                           
 .19ص ،، المرجع السابقي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، قاض( 1)
 .75ــ  66عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، المرجع السابق، ص( 2)
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 .قاضي التحقيقكيفية تعيين  :لوالأ فرع ال
بة وظيفة ابمثهو كل اهيالعمل في هذه الو ، بعة للدولةات قفائية هي مر اقضالت اجهال أن ابم

يذية في تعيين كل شخص تنفالسلطة التتكفل  أنطبيعي اله من فإنم اعالح الصالعمومية تخدم 
 أنإلا  ،تحقيقالة انسبة للقضالب مرالأيتم نفس  اكم، مةاء بصفة عاقضال اليعمل في مج

 رو االتشئية عن طريق اقضالسلطة ال تساهمبل  اتنفرد بصفة مطلقة لوحده تنفيذية لاالسلطة ال
 .(1)تاتعيينالفي هذه 

 ، جإ ج ق  حسب قاضي التحقيق: تعين لاأو 
 (8/6/1966)مؤرخ في ال(66/155)مرالأمن  (39)م لئري من خلااجز لامشرع ال نص

 اكم قاضي التحقيقعن كيفية تعيين ، جإ ج ق  متضمنالامر أو المعدل والمتمم بعدة قوانين و 
ر من وزير امحكمة امقتضي قر الة اقضالر من اين امختال قاضي التحقيق يعين": افيهء اج
 ام وظيفته طاقائه من مهاعفإويجوز ، الة لتجديداقت اث سنو م لمدة ثااختالأفظ اعدل حال
 .انفسه عاضو لل 

م ام امهاعدل للقيالمن وزير  اقرر ا اخر مؤقتآض اق نتدابإضرورة ال الويجوز في ح
 .(2)"ىلو الأ فقرة الساق في  امعين حسب مالضي اقالمع  قاضي التحقيق

 ،(3)راعدل بموجب قر اليعين من طرف وزير  كان قاضي التحقيق أنحظ نلام  لومن خلا
، إ ج جق  متممالمعدل و ال(26/06/2001)ريخ امؤرخ في تال (01/08)رقم  ق صدر أنإلى 

سي اامرسوم رئ قاضي التحقيق "يعيني: التال ونحالءت على اوج (39)م ذي عدلت بموجبهالو 
 قاضي التحقيقحية تعيين عطى صلاأمشرع ال أنومنه نرى ، "الشكالامه انفس اوتنهى مه

                                                           
 .38، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، صأوهايبيةعبد الله ( 1)
 .01/08انون قبل تعديلها بالق 66/155حسب الامر  39م  (2)
 .117ـــــ  116نجمي جمال، المرجع السابق، ص  (3)
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در في اسي صاوذلك بموجب مرسوم رئ ،دبلاالفي  لو الأضي اقالية لكونه الجمهور رئيس  إلى
 .(1)رسميةالجريدة ال

معدل ال(20/12/2006ريخ )امؤرخ في تال (06/22رقم ) ق أصدر أنإلا  مشرعاللبث  اوم
 قاضيفي كيفية تعيين  فراغا   وترك ،ذكرال ةفالسال (2)(39)م  غيلأذي ال ق إ ج جمتمم لالو 

 امعمول بهال يهو  ق أق  ردة فياو المة اعالم احكالأد اعتمإإلى  دىإ امم ،دون تعويض التحقيق
 .تيالاعنصر ال لسنرى من خلا اكم، (3)حاليا  

 .أ قق  حسب قاضي التحقيق: تعيين اثاني
متعلق ال (4)(04/12)رقم  ق اوكذ، أ قق  متضمنال(04/11)رقم ق على الإطلاعب

 قانونالمن  (3)م  لته نجد من خلااحيء وعمله وصلااللقض علىالامجلس البتشكيل 
ة اموجب مرسوم اقضال" يعين :يلي امة كماة بصفة عاقضالتنص على تعيين  (04/11)
 ".ءاعلى للقضالامجلس ال لةاو مدواعد ، عدلالح من وزير اقتر اعلى  ءاانسي ارئ

ذكر تسري عليه البق اسالم  فإنمحكمة ال ةابين قضمن  قاض  هو  قاضي التحقيق أن اوبم
وذلك بتعيينه عن طريق مرسوم  - بةانيالة احكم وقضالة اقض -ةاقضالئه مثله مثل زملا

تعين  على ،ذكرالف السال (04/11)قانونالمن (5) (50و 49)دتين امالكدت أ اكم، سيارئ
لس مجالرة استشإسي بعد انوعية بموجب مرسوم رئالئية اقضالئف اوظالذين يشتغلون الة اقضال
 .همن( 50)م  ء فياج اكم ،(6)لقاضي التحقيقنسبة الء باقضللعلى الأ

                                                           
 .39ــ  38، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 ، المعدل والمتمم ق إ ج ج.06/22بموجب. القانون رقم  39م تم ألغاء ( 2)
 .117، صبقالسانجمي جمال، المرجع  ( 3)
، المتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء وعمله 06/09/2004، المؤرخ في 04/12القانون العضوي رقم  (4)

 .2004، س 57وصلاحياته، ج رج العدد
 .04/11من ق  50م و  49ينظر م  (5)
 .42علي شملال، المرجع السابق، ص (6)
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ء وعمله اعلى للقضالأمجلس المتعلق بتشكيل ال(04/12)رقم  ق ردأو ذلك قد إلى  ضافةالإب
ة ونقلهم اقضال" تعين عنوانتحت  لو الأفي فصله  الثانيب ابال لته من خلااحيوصلا

سة اء ادر اعلى للقضالأمجلس ال" يختص :اء فيهاج ام اوهذ (18)م  لمن خلاوترقيتهم" 
شروط ال إحترام على ويسهر، اهأناش لاووالتدء اقضالمرشحين للتعيين في سلك الت املف
 نإ ،"أ قق  متضمنالعضوي ال قانونال اعضوي وكذال قانونال افي هذ امنصوص عليهال
مطلوبة الشروط الفيهم ذين يجب توفر الة اقضالت وترشيح اسة ملفات در احيعطى صلاأمشرع ال

تعينه يكون عن طريق  فإن ،قاضي التحقيقنوعية ومنهم الئية اقضالئف اوظاللتعينهم في 
 .(1)ءاعلى للقضالأمجلس الرة من استشإم وباختالأفظ اعدل حالح من وزير اقتر إسي وبامرسوم رئ

 .ةاقضالاين  قاضي التحقيقتصنيف  :الثانيفرع ال
 أنمنه  (2)م  لمن خلا نجدسالف الذكر، ال( 04/11)وي رقم عضال قانونالإلى  رجوعالب 

ويصنف  ينتمي امنهمأي  إلىف، مةاعالبة انيالة احكم وقضال ةاء يتكون من قضاقضالسلك 
 ؟سالجالء اقضال أو قفاو ال ءاقضالمن هو  فهل ؟قاضي التحقيق

موقع  اح لنيتض اهلتي من خلاالير ايمعالتطرق لبعض الطرح يجب ال اعلى هذ وللإجابة 
ر استقر الإيستفيد من حق  ه لافإن مةاعال بةانيالة اقضاله من أن اعتبرنإ إذا هوعلي، ضي تحقيقاق
 بةانيال ةاقض أنإلى  ضافةالإب، (2)هعلاأمذكور ال ق من( 26)م  منصوص عليه فيال

وبهذه  عدلال رسهم وزيايتر و ، ماعالئب انالطرف  من متقييمهيتم  اكم، سلميةال ةلتدرجييخضعون 
يكلفه  أوم اعالئب اناليخطر  أن، جإ ج ق  من(3) (30)م  حسب نص ق يمنحه ةصفال

، تاعقوبال قانونب متعلقةالئم اجر الب مختصةال ئيةاقضالت اجهال إخطارب أوت ابعامتال ةشر ابمب
ت اطلب متقديبئهم ات رؤسابتنفيذ تعليم مةاعال بةانيال ةاقض  إ ج جق  من (4)(31)م  تلزم اكم

                                                           
، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، 2020دستوري لسنة أحسن غربي، المجلس الأعلى للقضاء في ظل التعديل ال( 1)

 .82ـــ  81، ص 2020، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، س12، العدد 15المجلد
 .04/11من القانون رقم  26ينظر م ( 2)
 من ق إ ج ج. 30ينظر م ( 3)
 من ق إ ج ج. 31ينظر م ( 4)
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 ةزملا ارؤوه إذا ا  شفوي ةتهم بكل حرياحظملادلوا بي أنيمكنهم  اكم، تاتعليماللهذه  اطبق ةتوبمك
 .ةالعدالح مجرى اللص
نطبق ت لا قاضي التحقيق أنب ايتضح لن يةقانونالنصوص الير و ايمعالهذه  اتفحصن أنوبعد  
دوره يقتصر في  أن اكم، سلميال تدرجالإلى  وعدم خضوعه ةيستقلالالإه يتميز بأنحيث ، عليه
إلى  ينتمي لا قاضي التحقيق أن لوعليه نقو ، حكمال تاجلس يحضر فلاط فقتحقيق ال ةمرحل
 .(1)قفاو الء اقضالمة اعالبة انيالة اقض

مخولة الت احيصلاالو ، بعضاليسميه  اكم سالجالء اقضال أوحكم ال ةاقضعلى  اتكلمن إذا
حق  متلكهمإإلى  ضافةالإب، مهمارسة مهاي ممية فإستقلالهم يمتلكون أننجد ، لهم اقانون
مجلس الوتقييمهم يكون من طرف رئيس ، ذكرالة لفاسال (26)م  منصوص عليه فيالر استقر الإ
ذي يجمع في التحقيق  ضياقم الطبيعة مه اونظر ، (2)ق أق  من(52)م  ئي حسب نصاقضال

بع اط أخذتت ار اقر و  امرأو ه إصدار حكم بالضي ائف قاتحقيق ووظالئف اشخصيته بين وظ
إلى  ره ينتمياعتبإفيمكن ، ئياقضالمجلس التقييمه يكون من طرف رئيس  أن اكم، ئياقض
 .(3)سالجالء اقضالأي  حكمالة اقض
 .لقاضي التحقيق المهنية ءاخطالأعلى ء اقضلل علىالمجلس الأ اةاث: رقالثالفرع ال

ة معتبرة في النظام القانوني يعتبر المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية، يتمتع بمكان
ية السلطة إستقلالمتخصصة، أنشأت لضمان ة مركزية إداري لها سلطة للدولة، كونه هيئة

ل و وهذا ما حرص عليه المشرع من خلال التعديل الدستوري الأخير الذي نص وللأ القضائية،
مع إبقائه  ( منه،180)م  من خلال (2020)ج مرة على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في د

ستثنى منها حالة إنعقاده في تشكيلته التأديبية ا  في جميع الحالات و  تحت رئاسة رئيس الجمهورية

                                                           
 .15ــ  14ص  مرجع السابق،يعة، الوسقأحسن ب ( 1)
 من ق أ ق. 52ينظر م  ( 2)
 .14أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص ( 3)
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ويسهر المجلس الأعلى للقضاء ، (1)دج( من 181)م  لمحكمة العليال الأول رئيسالبرئاسة 
، ةعلى تسيير المسار المهني للقضاة، كما يحرص على ضمان إحترام قواعد أخلاقيات المهن

  وهذا ما سنتطرق له من خلال العناصر التالية:
 .ق أ قامتعلق ال (04/11) قانوننساة للالا :لاأو 
 يساسالأ قانونه يخضع للفإنمحكمة ال ةامن بين قض قاض  يعتبر  قاضي التحقيق أن ابم
 "ةاقضالط اضانإ" عنوانث تحت الثالفصل الث في الثالب ابال لء فيه من خلااذي جالء اللقض
، 06)دامو ال لمن خلا ةماع ةضي بصفاقال اتي قد يقع فيهال التأديبيةء اخطالأعدد  حيث
عرقله حسن  ات وكذاجباو الب للاخالإ ؛المثالعلى سبيل  اونذكر منه، ق أق  من (2)(62و61

تصريح ال أو راعذالأته بعد اكل من لم يصرح بممتلك ا  جسيم تأديبيا   أ  يعتبر خط اكم ةالعدالسير 
 .(3)تاتحقيقال أو لاتاو المدء سر افشإ أوت اممتلكلابذب اكال

علم وزير إلى  وبلغ ذلك، ذكرال فةالسالد امو الفي  مذكورةالء اخطالأمن  أخطأي  عند حدوث
ي يتضمن لأو تحقيق  إجراءبعد ، اعمل فور العن  قاضي التحقيق قافيإبر اه يصدر قر فإنعدل ال

رئيس إلى  التأديبية ىدعو الملف  عدلال ثم يحيل وزير، مرالأبمعني الضي اقالت اتوضيح
ريخ امن ت أشهر سته أجلفي  التأديبيةتشكيلته ب ىدعو الذي يبث في الء اعلى للقضالأمجلس ال
 (5)(66و 65)د امو  ورد في امك ،(4)قانونال ةمه بقو امه ةرساممل ضياقالرجع سي لاا  و ، توقيفال

من أربع درجات إبتدا إلى  (6)(68)م  لمن خلا التأديبيةت اعقوبال تصنف وقد ،قانونال امن هذ
من  عزلال هي وأشدهاتوبيخ الهي  عقوبة دنيأبحيث  ،بعةار ال درجةالإلى  ىلو الأ ةدرجال

                                                           
المتعلق بتعديل د ج، ج  30/12/2020المؤرخ في  20/442من المرسوم الرئاسي رقم  181و 180المادتين ينظر  (1)

 .2020، س 82رج العدد 
 من ق أ ق. 62، 61، 60خطاء التأديبية من خلال الموادالأينظر ( 2)
، 2، العدد6بدر الدين مرغني حيزوم، النظام التأديبي للقضاة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد (3)

 .88ـــ  87م البواقي، الجزائر، ص أ،  جامعة 2019س
 .97ـــ  96فسه، ص نالمرجع  (4)
 من ق أ ق. 66و 65المادتين ينظر  (5)
 من نفس القانون. 68ينظر م  (6)



الإاتدائي.المفاهيمي للتحقيق  الإطار                                                       ل:والفصل الأ   

32 

 

 بقية أما، (1)(70/01)م  سيابموجب مرسوم رئ بعةار ال درجةالت من اعقوبالوتصدر ، منصبال
 .(2)قانونال( من نفس 70/02)م  عدلالر من وزير ات بقر اعقوبال

 هء وعملاعلى للقضالامجلس ال ةمتعلق اتشكيلال(04/12)قانونلل نساةالا :اثاني
 .تاحيوصا

التشكيلة  ن خلال وضعم ذلكو  ،مبدأ إستقلال القضاءالتعديل الدستوري الأخير  لقد كرس
 لتشكيلة التأديبيةا رئاسة كما ترك، عدة صلاحيات ةضافا  و  الأعلى للقضاء الخاصة بالمجلس

 حه صفة دستورية، تماشياوالهدف من ذلك تجسيد هذا المبدأ ومن للمحكمة العليا، لو للرئيس الأ
 عنوانتحث  الثانيفصل الفي  الثانيبه افي ب ، الذي تضمن(04/12)قانونلا وفق أحكام

 متخذةالت اجراءالإفيه عن  مذكورةالد امو ال لبحيث وضح من خلا ،"ةاقضال نضااطإ ةاارق"
دعوى ال ةشر اذين تم مبال ةاقضالء ضد اعلى للقضالأمجلس الرف من ط التأديبيةت ابعاللمت

من بين  اعليال للمحكمة لو الأرئيس ال رفمن ط ا  يتم تعيين مقرر  اكم، (3)حقهمفي  التأديبية
 امن هذ (4)(27)م  قضيةالء في اقتضالإم بتحقيق عند اقيال أو امجلس لتقديم تقرير الء اعضأ
ه ملزم أن اكم، ع عنهائه للدفحد زملاأ أومي ابمح ستعانةلإا بعامتالضي ايمكن للق، قانونال
 يمكن، جلسةالأثناء  بهايمكنه تقديم عذر مبرر لغي اكم، اشخصي التأديبيةتشكيلته  مأمامثول الب

ضي اللق ةشر اسئلتهم مبأ اهو جايو  أنعدل الء وممثل وزير اعلى للقضالأمجلس ال لأعضاءأيضا 
 ةت بصفه مغلقاجلسالم هذه اوتق، بهاستجو إمن  رئيسال نتهاءإوذلك بعد  مفيدة اتي يرونهالو 

                                                           
 .أ ق من ق 70ينظر م( 1)
 .92، ص السابقالدين مرغني حيزوم، المرجع بدر ( 2)
 .91ـ 89، ص نفسهالمرجع ( 3)
 .04/12من ق  27ينظر م( 4)
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عضوي ال قانونالء في اج الم اوفق (1)ةت معللاعقوبالب منطوقةالت امقرر التكون  اكم ةماسريه تبو 
 .(2)منه (33)م  لمن خلا ق أق  متضمنال

 .قاضي التحقيق إختصاص طايعة :ثالثالمطلب ال
حقوق المس بت هالعمأ نلأ سةاحس وطبيعة ةصاخت اله ميز  قاضي التحقيق إختصاص نإ 

 ام اوهذوظيفة اللهذه  يةقانونال شرعيةالندرس  أن اوعليه ينبغي لن، للأفراد شخصيةالت احريالو 
عي بذلك اونر ، أ قق  في ظل قاضي التحقيقوظيفة  بعنوان، (لو الأفرع ال) لمن خلا هسنتناول
قاضي من وظيفة  ئدةافالنبحث عن  اكم، (نيالثافرع ال) عموميةالدعوى التحقيق في الموقع 
 ث(.الثالفرع ال) التحقيق

 .أ قق  إطارفي  قاضي التحقيق: طايعة وظيفة لوالأ فرع ال
تعد من  اهأنهي  قاضي التحقيقرسة من طرف اممالتحقيق اللوظيفة  ةيساسالأ ميزةاللعل 

وتعيينه يكون ، ق أق  من (50،49)د امو العليه  تنص ام اوهذ، نوعيةالئية اقضالئف اوظال
تعيين دون تحديد ال اء هذاج اء كماعلى للقضالأمجلس الرة من استشإبو سي ابموجب مرسوم رئ

بلة ات قاث سنو محددة بثلا  إ ج جق  من ةاملغال (39)م  بق فياس كان امدة زمنية معينة كم
م  مذكور فيالر استقر الإق من حق قحماليستفيد هذه  أند ار أمشرع ال أنيدل على  اوهذ، للتجديد

حكم وحق الة ايمكن تعيينه ضمن قض انيآر  اكم قاضي التحقيق نلأ، ق أق  من (26)
 .(3)بةانيالة ار مكفول لهم دون قضاستقر الإ

 .ئيةاجز الدعوى التحقيق في الموقع  :الثانيفرع ال 
 بأحد ،وىدعاليتصل ب أنبعد  قاضي التحقيقذي يقوم به الو  الإبتدائيتحقيق ال وقعميت 
ت اتحقيقالقه سببحيث ت، عموميةالدعوى الحل اوسط مر  ،مشرعال انص عليهم اللذان طريقينال

                                                           
هدى عزاز، سعيدة عزاز، تنظيم وتسير المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ( 1)

 .84ــ  83، ص2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، س18العدد
 من ق أ ق. 33ينظر م  (2)
 .13، المرجع السابق، ص فوزي عمارة (3)
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مرحله  وتسبق، مةاعالبة انيالف اشر إتحت ئية اقضالضبطية ال اقوم بهتتي الية لستدلاالإية لو الأ
 .(1)عموميةالئي للدعوى انهالتحقيق البعض ال ايسميه اكم أوكمة امحال

تحقيق المكلف بالضي اقالد فيجب على احيالب -الإبتدائيتحقيق ال-لة مرحالتتميز هذه  اكم
قضية اليتعلق ب اخصوم ويحقق في كل مالفة بين امسالويكون على نفس  داموقف حييقف  أن
 .(2)للمتهمنسبة الة بضمانكيجعله  امم

 .قاضي التحقيق فائوظ :ثالثالفرع ال
مه اقي لتظهر من خلا قاضي التحقيقئري اجز المشرع ال اتي كلف بهالتحقيق ال وظيفة أن 

 :يةالتال ةيساسالأم امهالب
 .تحريالاحث و ال وظيفة /1
 إخطاربجرم متلبس به وتعذر  خطرأ   ام ةالفي ح لقاضي التحقيقت احيلقد منحت صلا 
 ضبطيةال إختصاصصل من الإتي هي في ال متحرال العمأرس ايم ، أنبذلك بةانيال
يمكنه جمع  مرحلةاله في هذه أن اكم، (4) إ ج جق  من (60)م  لوذلك من خلا، (3)ئيةاقضال
صدارو  دلةالأ  .اسباه مناير  ابم ئيةاقضال شرطةالعناصر ت لاتعليمال ا 

وصل إليه  كمحقق متى اهلتي يظهر من خلاال صليةالأ وظيفةالوهي  :تحقيقال وظيفة/ 2
 .اقانونله  مخولةالت اجراءالإيتخذ جميع  أنوله  ملف القضية

تي تصدر منه على شكل الت اسلطالبمجموعه من  قاضي التحقيقيتمتع  :حكمال وظيفة /3
تي ال دلةالأو حجج ال ةوذلك على حسب قو ، منه إنتهائهعند  أولتحقيق ل ئهاجر إ لء خلااسو  امرأو 

 .(5)ابصفته محقق اجمعه
                                                           

 .11علي شملال، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص( 1)
 .14، المرجع السابق، ص قيق في النظام القضائي الجزائريقاضي التحمحمد حزيط،  ( 2)
 .8ص نفسه،المرجع ( 3)
 .66/155من الأمر  60ينظر م ( 4)
 .8محمد حزيط، المرجع تفسه، ص ( 5)
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 .أداء مهامهأثناء  قاضي التحقيق حدود :اعار المطلب ال
 ةمجموعب يئر اجز الئي اقضالم النظ مكونةال جهزةالأوكغيره من  حقيققاضي التز ايتميز جه 
 اهأهمومن ، خصومةال طرافلأ نسبةالبسس الأت و اضمانالتعتبر تي الئص اخصالمن 

 ةامثل قض تدرجيةال للتبعيةخرى وعدم خضوعه الأ  ت اسلطالعلى  قاضي التحقيق ةيإستقلال
 :يةتالافروع الئص في اخصالوسنذكر هذه ، بةانيال

 .وعدم مسؤوليته قاضي التحقيق ةيإستقال :لوالأ فرع ال  
ية إستقلالصنفناه من القضاة الجالس من خلال ما سبق، فإنه يتمتع ب قاضي التحقيقبما أن 

جهة في توجيه أي  على عكس قضاة النيابة ، فهو يخضع لضميره والقانون فقط، ولا تتدخل
ضرار التي قد تحدث للمتهم جراء قيامه النتائج والأ، كما أنه غير مسؤول عن وقراراتهامره أو 
 سنوضحه من حلال النقاط التالية: أداء مهامه، وهذا ما سلطات والأعمال المخولة له عندب

 .قاضي التحقيق ةيإستقال :لاأو  
 قد منحهئري اجز الئي اقضالم انظال فإنسون الجال ةاقضالمن  قاضي التحقيقر اعتباب 

يته في إستقلال أوفي تحقيق  اه مفيداذي ير السب امنال جراءالإذ اتخإء في اسو  ةمات ةيإستقلال
 .(1)سبةامنالطية احتيالإت اجراءالإذ اتخا  عمله و  ةر طريقاختيإ

، حقيقةالر اظهإهدف من الذي يحقق الي قانونال جراءالإر اختيإحر في  قاضي التحقيقف  
 إجراء أوتفتيش  جراءلإ إنابة إصدار أود هو ع شاسم أو ائهاجر إعدم  أو ةخبر  إجراءب مرالأمثل 

 أومتهم ال أو مةاعال بةانيالء من امعين سو  إجراءب يقوم أن طلب منه إذاه أنإلا  ،تفتيش بنفسهال
يمكن  افهن ،رفضال ابتسبيب هذ قانوناليلزمه  جراءالإرفض  إذايتعين عليه  هفإنمدني الطرف ال
 كان خرآ على إجراءفي تسبيق أيضا  ه مستقلأن امك، يته نسبيه وليست مطلقهإستقلاليكون  أن

                                                           
 .24، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 1)
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يكون مقيد  أنعكس دون ال أومؤقت الحبس البدل  ئيةاقضال بةارقالتحت  تهموضع مب أمري
 .(1)يةالجمهور ت وكيل ابطلب
 .تحقيق ضياق ةعدم مسؤولي :اثاني 
 أومحقق ء كامه سو امه ةشر امب لخلا قاضي التحقيق اتي يقوم بهال العمالأت و اجراءالإ أن 
، امدني ولا ائياجز  غير مسؤول لاهو ف، قانونال اتي نص عليهال يةقانونال صفةالبض للتحقيق اكق

متهم من ال ءةابر  توثبت نتهائهإعند  أوتحقيق اله إجراءأثناء  أمرأي  صدرأ إذا ام ةالففي ح
ر قد اضر أأي  عن اجزئي ولا اءلته مدنيايجوز مس لا قاضي التحقيق فإن ،حكمالضي اطرف ق
ت اإجراءذ اتخإتعمد في  أو قانونال اتي وضعهالحدود الضي اقال زاو يتجلم  ام، ممتهالتلحق ب

 في ق أق  متعلقال(04/11) رقم قانونال لمشرع من خلاالولقد ذكر ، (2)يةدون مشروع
خطئه  ةضي مسؤولياقاليتحمل  لا، شخصياله ئعن خطإلا  ضي مسؤولااقاليكون  لا":(31)م
 اويدل هذ، "ضده دولةال ارسهاتمتي الرجوع ال ىعن طريق دعو إلا  مهنةالاتاط مر الشخصي ال

 بةارقال أومؤقت الحبس اله وضعه في الفي ح تهممال اتي قد يتعرف لهالر اضر الأ أنعلى 
نماو ، امرو الأ  ت هذهاضي تبعاقاليتحمل  رته فلااتج أوه العمأتعطيل  أو ئيةاقضال تكفلت  ا 
 .(3)د ج من (46)م  ستوري نصت عليهبه ويعتبر حق د دولةال

 
 
 
 

                                                           
 .25، المرجع السابق، ص قضائي الجزائريقاضي التحقيق في النظام المحمد حزيط، ( 1)
غوث، نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا للقانون الجزائري، اطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون  بيا( 2)

، 2020/2021الخاص، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة أبوبكر بالقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .89ص

 المعدل والمتمم لدستور الجزائري. 20/442وم الرئاسي رقممن المرس 46ينظر م  (3)
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 .وتنحيته قاضي التحقيقاليه رد اق :الثانيفرع ال
 هتنحيته ورد ةليباق فإن، ابقاس نايأر  احكم كمال ةاضن قبييعتبر من  قاضي التحقيق أن ابم 
ق  من (554)م  في اذكرهرد او الرد ال أسبابتوفر سبب من  إذا لمعروضة أمامها ملفاتالن ع

 (71)م  تهضمنت ام اوهذ ،(1)داحيال أسيد مبدجوت ةالعدال حسن سيرظ على اوذلك حف ،جإ ج 
 .ردالمقصود بال ام ةمعرف لاأو ضي وجب اقال در  اتي يمكن فيهالت الاحال ةولمعرف، جإ ج  ق

 دعوىال طرافالأ أحديرفض  أنه لي يمكن من خلاقانون إجراءهو  :ردالتعريف  :لاأو 
ب طرف دون الحس قضيةالفي تحيزه يتضح ذي الو  ،تحقيقالمكلف بلاضي اقالقيام  عموميةال
 أومتهم ال أو يةالجمهور يجوز لوكيل  ":هأن قانونالمن نفس  (71)م تر اشأ اوكم، (2)خرآ
تحقيق  ضياق ئدةالف قاضي التحقيقمن  ىدعو التنحيه ملف  أومدني طلب رد المدعي ال
في  اسنذكره والتي جإ ج ق  من (554) م في مذكورةال سبابالأسبب من  رتوف طبشر ، "خرآ
 :يالتالعنصر ال

منصوص ال (3)ةاقضال در ئري اجز المشرع ال از فيهاجأتي الت الاحال أن :ردال أسااب :اثاني 
 :التي جاءت كما يلي (554)م  لمن خلا إ ج جق  في اعليه
 أو ىدعو الخصوم ال أحدوبين  هزوج أوضي اقالنسب بين  أو بةاقر  صلة وجود في حالة (1 
 .شقيقال الخالبن ا  شقيق و العم البن إ ةحتى درج هرباقأ أو هزوج
 أو ايصو  ونكي دينال شخاصلأ أولزوجه  أوع انز الفي  ةمصلح ضياللقت كان إذا (2 

في  يساهمتي الت اجمعيال أوت ات للشرككان أولهم  ائياعده قضامس أوعليهم  اقيم أو اظر ان
 .اف عليهاشر الإو  ارتهادإ

                                                           
 .48، ص السابقالمرجع  ،محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري ( 1)
قانون  في الدعوى الجزائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، تخصص ق تفيصل رمون، أهمية دور  ( 2)

 .64، ص 2012/2013، س ج 1جنائي، كلية الحقوق ـ بن عكنون ـ جامعة الجزائر
قانون الاجراءات الجزائية لطلبة السنة الثانية حقوق، جامعة تلمسان، الجزائر،  في مقياسبلعيدي فريد، محاضرات  (3)

 .49، ص2021/2022
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 أو ا  محكم كان أو قاض  ك همأما مطروحةال قضيةالفي  نظربالضي اقال يقوم عندما (3
 .ىدعو الفي  ئعاوقهد على اكش هأقوالبدلى أ أو افيه ا  ميامح

 أوخصوم الوبين  ارهماصهأ أو اربهماقأ أوزوجه  أوضي اقالبين  ىوجد دعو  في حالة( 4
 .رهاهصأ أو هرباقأ أوزوجه 
 .قاض  خصوم ال أحد اتي يكون فيهال محكمةال مأما ىعو لزوجه د أوي ضاقال كان إذا (5
ع انز  شرامبالنسب العلى عمود  ارهماهصأ أو اربهماقأ أولزوجه  أوضي اللق كان إذا (6
 .خصوماله بين مأمامختصم فيه الع اثل للنز امم

ظر انال أوللوصي  افأن معينةال ةدرجالإلى  اهر ص أو اقريب أوه زوج أوضي اقال كان إذا (7
 .له امنتظر  ارثاو  أوخصوم ال أحدئي على اقضالعد امسال أوقيم ال أو

 كان ام إذا وبالأخصخصوم الحد أ وبينزوجه  أوضي اقال ت علاقة مادية بينوجد إذا( 8
 .خصومالحد لأ امدين أو انئاد

 ابم خطورةالفية اكال هرةامظالمن خصوم ال أحدوبين زوجه  أوضي اقال بين كان إذا (9
 .حكمالي تحيزه في يشتبه منه ف

 .تحقيقال ضاةرد ق إجراءات :اثالث 
 رد يجب:ال إجراءلكي يصح 

ذي يجوز له المعني الضي اقالإلى  وتبلغالإتهام  ةرئيس غرفإلى  مسببه عريضةتقديم  (1
  .جإ ج ق  (2)(71/2)م  (1)بيةاكتالته احظملا تقديم
طلب مع ال اهذ اإليهتي يستند لا سبابالأو  همطلوب ردالضي اقالسم أ عريضةاليعين في  (2
من  اوتوقيعه -مدنيالطرف ال أومتهم ال أو يةالجمهور وكيل  -طلب التي رفعت ال جهةالذكر 
 .جإ ج ق  من (1)(559)م  ،طرفه

                                                           
 .45أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص( 1)
 رة الثانية، من ق إ ج ج.الفق 71م ينظر ( 2)
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الإتهام  ةيقوم رئيس غرف اكم، ردالتي تدعم طلب الت امستندالق و ار أو كل  عريضةالبيرفق  (3
هو و ، طلبالع اديإريخ ايوم من ت (30) ةم في مداعالئب انالأي ع ر ستطلاإره بعد اقر  إصدارب
 .(2)بل للطعنار غير قاقر 

ذين يمكنهم رد ال شخاصللأ نسبةالب ابقاس مذكورةال (71)م  ء فياج امإلى  ضافةالإب
 معروضةال اايقضالنظر في اليرد نفسه ويتنحى عن  أنضي از للقاجأمشرع ال فإن، ةاضقال

م ه حسب فإن، (3) إ ج جق  من (554)م  ا  فأن مذكورةال سبابالأ أحدتوفر فيه  إذاعليه 
 في ايانهااق اسالرد ال أساابم ساب من ايعلم اقي قاض  كل  يتعين على :" إ ج جق  (556)
مجلس الولرئيس مهنته  لاويز حيث  إختصاصئرة ائي اداقضالمجلس ال( لديه في 554)م 
 .(4)دعوى"العن نظر  تنحيال عليهيناغي  كان إذا ام ريقر  أنئي اقضال

 .قاضي التحقيق ئ التي يخضع لهاداماال: ثالثالفرع ال
عدم تبعيته  ، وهو مبدأزهااو يتجأن  لقاضي التحقيق لا يمكنتي ال لحدود والمبادئامن بين 

 لوسنتحدث عن ذلك من خلا، بةانيال ةالقض نسبةالب الحالعليه هو  السلم تدرجي مثل م
تحقيق الم لعدم جمعه بين سلطتي اع كمبدأ ضي التحقيققايخضع  اكم، لو الأعنصر ال
، ا  قانون امنصوص عليهال ةئياستثنالإت الافي حإلا  حكمالتحقيق و السلطتي  اوكذ، ماتهالإو 

 .الثانيعنصر الوسوف نرى ذلك في 
 .التاعية التدرجية عدممادأ  :لاأو 
صدار ت و اإجراءمن يقوم به  افيم ةماتال ستقلاليةالإيمتلك  قاضي التحقيق أن ابم   امرو للأ  ها 
 يساسالأ لمبدأا افلتجسيد هذ، انظر فيهال شراتي يبال اايقضالب اعلى حس ةسبامن اهاتي ير ال
هو  ات كماتعليمالتوجه له  ةمعين ةعدم خضوعه لسلطبد من فلا "،قاضي التحقيق ةيإستقال"

                                                                                                                                                                                           
 ، من ق إ ج ج.559م ينظر ( 1)
 .21، المرجع السابق، ص فوزي عمارة (2)
 .65فيصل رمون، المرجع السابق، ص ( 3)
 .22، ص نفسهع ، المرجفوزي عمارة (4)
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، 30حكام المواد )أب حس، رتبالذين يخضعون لتسلسل في ال مةاعال بةالنيل نسبةالب الحال
قاضي ف ،مةاعال بةانيالرئيس هو عدل اليعتبر وزير ف، جإ ج ق  (1)(35، 34، 33، 31

 ه يمكن لغرفهأنإلا  ،بيةاكت أو ةت شفويكانء ائه سو ات من رؤساتعليمأي  يتلقى لا التحقيق
 لا اكنهل، إليه ةقضيالملف  ةداعإ أوكميلي ت قتحقي إجراءب قاضي التحقيقتكلف  أنالإتهام 
أي  أومؤقت الحبس الع متهم اديإ أورح مسجون اس بإطلاق قاضي التحقيق أمرحق في التملك 
 ةثاني ةكجه اايقضالشر اتب اعندم ات بنفسهاحيصلاالفتقوم بهذه ، ضياقاليقوم به  إجراء

 .(2)فاستئنالاب اهمأماطعن ال للتحقيق بعد
مكتوب من طرف وكيل الي فتتاحالإب طلالعن طريق  قضيةال قاضي التحقيقيستلم  أنومنذ 
 أنة يالجمهور لوكيل  زيجو  اكم، تكان ةجهي يخضع لأ مه ولااشر مهايب هفإن، يةالجمهور 

قاضي  أنإلا  ،فيةاضإت افي شكل طلب أكثر أو إجراءبم اقيال قاضي التحقيقيطلب من 
وكيل  فأنيست أنويمكن ، رفضالب امسبب أمر إصدار هم بذلك ويمكناقيالب غير ملزم التحقيق
 جهةي يخضع لأ لا قاضي التحقيق أنيدل على  اوهذ، ماتهالإ ةغرف مأما مرالأب يةالجمهور 

 .(4) إ ج جق  (69)م  (3)مهنيالوضميره  قانونللإلا  تكان امهم
شرتهم اعند مب سيةارئال أو تسلسليةال أو ةتدرجي ةتبعيي يخضعون لأ لا تحقيقالة افقض 
معين  إجراءذ اتخإب امرو الأيتلقون  فلا ،قانونللإلا  يخضعون حكم لالا هامثل قضمثلهم  امهامه
 .(5)صاه خاتجإإلى  تحقيقالوتوجيه  ام إجراءء ادأع عن امتنالإ أو

 .قاضي التحقيقاالنساة  تاسلطالاين  الفصل مادأ :اثاني
هذه تي خص الو ، ماتهالإ ةتحقيق وسلطال ةفصل بين سلطال بمبدأئري اجز المشرع ال أخذلقد 

 جهةالهي  افجعله، مةاعال ةمصلحالفع عن امجتمع وتدالتمثل  اهنلأ ةماعال ةبانيالب ةخير الإ
                                                           

 من ق إ ج ج. 35و 34و 33و 31و 30المواد ينظر  (1)
 .15 -14ية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص، شرح قانون الإجراءات الجزائأوهايبيةعبد الله ( 2)
 .16، المرجع السابق، ص فوزي عمارة (3)
 من ق إ ج ج. 69م ينظر ( 4)
 .16، المرجع نفسه، ص فوزي عمارة (5)
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 ةسلط أما، جإ ج ق  (1)(29)م  وذلك حسب اشرتهاومب عموميةال ىدعو العن تحريك  مسؤولةال
تحقيق السم إطلق عليه أو  قاضي التحقيقفي  ز منفصل متمثلاجه اخصص لهفتحقيق ال

وضميره  قانونللإلا  يخضع لا ا  ذكرن اكم قاضي التحقيق نولأ، جإ ج ق  (38)م  الإبتدائي
جمع بين سلطتين اليستطيع  ه لاأنمنطق الد ومن ايمحاليقف موقف ه أن اكم، مهنيال

 .(2)تينرضامتع
ت اضماناله على توفير صحر هو للتحقيق  ةمستقل ةتخصيص جهإلى  مشرعالدفع  اولعل م 
حترامتحقيق و ال ةهاتي تضمن نز ال ةموضوعيال  انأنإلا  ،فرديةالت احريالظ على احفالحقوق و ال ا 
ه لم يمنع من تخويل فإن، ماع كمبدأسلطتين الفصل بين ال تأكيدهرغم  إ ج جق  أن احظنلا

وتوجيه له ، متهمالب استجو إك اتي يقوم بهالت اجراءالإفي بعض  لقاضي التحقيقالإتهام  ةسلط
 .(3)إليهمنسوبة التهم ال

حكم ال ةتحقيق ووظيفالفصل بين وظيفة الئري اجز الئي اقضالم انظالعتمد إذلك إلى  ضافةالإب
ى لأو  ةكدرج قاضي التحقيقإلى  سندتإتحقيق ال ةووظيف، اص بهاز خاجه اوجعل لكل منهم

إلا  ،سالجالء اقضال أوحكم ال ةاقضإلى  كلتأو فحكم ال وظيفة أما، ةثاني ةكدرجالإتهام  ةوغرف
يقوم  بالأحداث مكلفالضي اقال دئ فمثلاامبالعلى هذه  ةصات خاإستثناءتوجد  ام ائماه دأن
 .(4)للحدث اسباه مناذي ير الحكم ال إصدارويقوم ب، صة بهماخال اايالقضفي  تحقيقالب

 
 
 

 
                                                           

 من ق إ ج ج. 29ينظر م  ( 1)
هادة الدكتوراه في القانون، تخصص قودة حنان، التقيد بحدود الدعوى الجزائية التحقيق والمحاكمة، أطروحة لنيل ش( 2)

 .50، ص 2022/2023، الجزائر، 1قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .75فيصل رمون، المرجع السابق، ص( 3)
 .75المرجع نفسه، ص ( 4)



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 الفصل الثاني:

 .حقيقتال اض يقأعمال وسلطات 
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التي تميز سير التحقيق أمام القضاء  الإجراءاتمن أهم  قاضي التحقيقل اعمأعتبر ت
بطريقتين إلا  مهامه ةبملف الدعوى الجزائية وممارس صالتالإالجزائي الجزائري، ولا يمكنه 
دعوى العمومية، وهذا ما من مباشرة ملف ال قاضي التحقيقأقرهما القانون، حتى يتمكن 

طرق إلى  أربعة مطالب، نشيرإلى  بحيث قسمناه ل(،و سنستعرضه من خلال)المبحث الأ
، أما)المطلب )المطلب الثاني(ختصاصهإونطاق  ل(،و الأ ب)المطلتصاله بالدعوىإ

إلى  وسنتطرق بصفته محققا ، قاضي التحقيقالتي يقوم بها  عمليةخصصناه للإجراءات الالثالث(
من  لنااو تن)المبحث الثاني( إلى  أما بالنسبة جراءات)المطلب الرابع(،هذه الإحالات بطلان 

 امر الصادرةو الأإلى  قسمناهخلال مراحل التحقيق، ف لقاضي التحقيق السلطات المخولةخلاله 
 امر التصرفأو )المطلب الثاني(، و سير التحقيقأثناء  امرهأو و  ،ل(و )المطلب الأفي بداية التحقيق

امر أو عند غلق التحقيق من خلال )المطلب الثالث(، كما خصصنا )المطلب الرابع( للطعن في 
أطراف  ستئنافإالنيابة العامة، وكذا  ستئنافإه والذي سنفصل من خلال فروع قاضي التحقيق

 ستئناف وأثاره.وكيفية الإالخصومة 
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  .الدعوى العمومية قاضي التحقيقل: كيفية مااشرة والماحث الأ 
لسلطاته وممارسة  قاضي التحقيقتبيان وتوضيح المشرع الجزائري عن كيفيات قيام  بعد

توصله بملف الدعوى العمومية، وهذا من خلال  مهامه بالتحقيق، يتطلب منا توضيح كيفية
في الدعوى العمومية،  قاضي التحقيق ل( جاء تحت عنوان طرق إتصالو المطلبين الاتيين؛ )الأ

صل دائرة تمدى أي إلى  و)المطلب الثاني( تحت عنوان نطاق إختصاصيه،  حيث سنرى
فسنعالج فيهما الإجراءات ، أما المطلبين الثالث والرابع بالتفصيل قاضي التحقيق إختصاص

عن طريق مساعديه، ثم نعرج على حالات  أوسواء بنفسه  قاضي التحقيقالعملية التي يقوم بها 
 .بطلان هذه الاجراءات على التوالي

 .االدعوى هأتصال طرقل: والمطلب الأ 
مباشرة التحقيق من تلقاء لا يستطيع  قاضي التحقيق ا  وفقهيا  أنيإن المتعارف عليه قانون

نفسه، ولابد من تكليف قانوني من الجهات المختصة، ولهذا الغرض خصصنا دراسة ذلك من 
وكيل الجمهورية )الفرع  تعلق الأمر بالسيدخلال الفرعين التاليين لمعرفة هذه الجهات سواء 

ي)الفرع من جهة المتضرر من الجريمة عبر عريضة شكوى مصحوبة بإدعاء مدن أول(، و الأ
الثاني(، والتي من خلالها يتم تكليف قاضي تحقيق بمباشرة ملف الدعوى والقيام بالسلطات 

 والصلاحيات المخولة له.
 إتصاله املف الدعوى عن طريق النيااة العامة. ل:والفرع الأ 

إذ  علاقة تكامل"،"بإعتباره يمثل سلطة التحقيق هي  قاضي التحقيقإن علاقة النيابة العامة ب
قع على عاتق النيابة العامة عبء تهيئة الدعوى وتحديد إطارها العام، الذي يدور في فلكها ي

أن يفتح  لقاضي التحقيقحيث لا يجوز  علاقة إستقلالية"التحقيق الإبتدائي، وكذلك تربطها "
بإحالتها إليه من النيابة العامة كأصل عام، إلا  تحقيق في الدعوى العمومية من تلقاء نفسه،

يعطيه الضوء  هو الذي وكيل الجمهوريةف  إ ج جق  (38/3م)ستثناءا من المدعي المدني وا  
بدأ بتعريفه ثم نوضح ، وسن(1)الأخضر لفتح التحقيق بالدعوى وذلك عن طريق الطلب الإفتتاحي

 .شكله وحالات صدوره وكذا الأثار المترتبة عن صدوره من خلال العناصر التالية
                                                           

 .42علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 1)
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 فتتاحي.لًا: تعريف الطلب الإأو 
وكيل الجمهورية، وعتبره هو  السيد فتتاحي من طرفشترط صدور الطلب الإإبما أن المشرع 

  لمباشرته الدعوى العمومية، قاضي التحقيقالوسيلة القانونية التي يتم بموجبها توصل و الأساس 
 ، جإ ج ق  من(1) (67)م  حسب

 لقاضي التحقيقب رئيس النيابة بأنه:" طلب مكتوب ومرسل من جان القانونكما عرفه فقهاء 
وقائع معينة لإتخاذ ما يلزم  أوالمنصب على واقعة الإتهام  طالبا منه البدء في التحقيق، بشأن

 .(2)مجهول" أوفي ذلك، ويجوز أن يكون هذا الطلب ضد شخص معلوم 
 ت بعدمأقر لب الإفتتاحي، و ف الطانها لم تعر ، جإ ج ق  ( من67/1م)والملاحظ من نص 

بموجب طلب إفتتاحي من وكيل الجمهورية، حتى ولوكان إلا  بإجرء تحقيقا، قاضي التحقيق مياق
 .(3)جنحة متلبس بها أوذلك بصدد جناية 

 ثانيا : شكل الطلب الإفتتاحي.
نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد شكل الطلب الإفتتاحي  ج جق  ( من67م)باستقراء أحكام 

"طلب منها بقول : (2، بل إكتفى في نص الفقرة )قاضي التحقيق إلى الذي تصدره النيابة العامة
 .(4)غير مسمى" أوفتح تحقيق يمكن أن يوجه ضد شخص مسمى 

 ية للطلب الإفتتاحي بإعتباره إجراء قضائي لا يتصور صدورهانونقالطبيعة الإلى  لكن بنظر
حريك الدعوى العمومية، بتالإتهام  سلطة رسمية، تعبر فيه عن إرادتها في أومن طرف هيئة إلا 
في حالة تعدد قضاة التحقيق لدى محكمة واحدة أن  ق إ ج جمن  (5)(70) مفي  ققر أكما 

، أما ماجرت عليه العادة فإن وكيل الجمهورية يعين وكيل الجمهورية لكل تحقيق قاضي تحقيق
لكل تحقيق  عينقوم بتيرسل الطلب الإفتتاحي الى السيد عميد قضاة التحقيق وهو بدوره من ي

                                                           
 من ق إ ج ج. 67ينظر م  ( 1)
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية حقيقتال اضيقعلي شملال، الطلب الإفتتاحي وسيلة أتصال النيابة العامة ب( 2)

 .90، ص 2010، س 1والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
 .66ائيةـ، التحقيق القضائي الإبتدائي، المرجع السابق، ص ، شرح قانون الإجراءات الجز أوهايبيةعبد الله ( 3)
 .44، ص السابقعلي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع ( 4) 
 من ق إ ج ج . 70ينظر م  (5)  
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لإتصال  ق لكونه الوسيلة التي حددها يجب أن يكون هذا الطلب مكتوبا  كما ، مكلف به قاض  
أن الطلب الإفتتاحي يصدر من  ،ما جرى به العمل القضائي وهذاالنيابة العامة بجهة التحقيق، 
 يحرره وكيل الجمهورية، بغرض تحريك الدعوى أمام سند مكتوبالنيابة العامة علي شكل 

كذلك الطلبات ، مرفقا بالوثائق والمستندات المتمثلة في المحاضر الإستدلالية و قاضي التحقيق
 .(1)ن وجدتإوالبلاغات   والشكاوىالإدارية 

 ثالثا: الحالات التي يقدم فيها الطلب الإفتتاحي.
تحريك الدعوى العمومية عن طريق الطلب الإفتتاحي في الحالات إلى  تلجأ النيابة العامة

 التالية:
كان مرتكبها مجهولا  أوإذا كانت الواقعة تشكل جناية حتى ولو كانت في حالة تلبس  /أ

 ج، ج إق  من(2)(66م)من  (1بإعتبار أن التحقيق وجوبي بمواد الجنايات، طبقا أحكام الفقرة )
بالمشاركة مع  أوإذا كانت الوقائع تشكل جنحة مرتكبة من حدث، سواء إرتكبها بمفرده  ب/

 ، جإ ج ق  ( من66/2م)طبقا  (3)الغينب
إذا كانت الوقائع تشكل جنحة ينص القانون على وجوب إجراء تحقيقا قضائيا فيها، كما  ج/ 

، طبقا لأحكام المواد (4)في حالة الجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة وبعض الموظفين
 ، جإ ج ق  من (5)(577و 576، 575، 573)

مخالفة وتبين للنيابة العامة أن التحقيق فيها يكون أكثر  أوشكل جنحة إذا كانت الواقعة ت/ د
 تشعب الظروف التي إرتكبت فيها الجريمة، بحيث أوفائدة، وذلك أما بسبب تعدد المجرمين 

يصعب تحديد مسؤولية كل من ساهم في إقترافها بدون تحقيق، فالأمر متروك في هذه الحالة 
 ، جإ ج ق  ( من66م)قا لأحكام ، طب(6)لتقدير النيابة العامة

                                                           
 .45علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 1)
 من ق إ ج ج. 66م ينظر  ( 2)
 .27ـ  26أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 3)
 .45علي شملال، المرجع نفسه، ص ( 4)
 من ق إ ج ج. 577و 576، 575،  573المواد ينظر  ( 5)
 .191محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص( 6)
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 جزئيا   أو كما قد تعرض على التحقيق الجنح والمخالفات إذا كان المتهم بإرتكابها ينكر كليا   
الإمتثال أمام العدالة، مما  كان مرتكب الجنحة في حالة فرار رافضا   أونسبها إليه من وقائع، 

 .(1)المتهمبالقبض في مواجهة  الأمر أوبالإحضار  من إصدار أمرا   قاضي التحقيقيمك ن 
 رااعا: الأثار المترتاة على الطلب الإفتتاحي.

يترتب على صدور الطلب الإفتتاحي من النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ودخولها  
حوزة قضاء التحقيق، لتبدأ مرحلة من مراحل الدعوى العمومية وهي مرحله التحقيق الإبتدائي، 

 ية عن ذات الوقائع، سواء أمام قاضلنيابة العامة أن تقوم بالإدعاء مرة ثانيوبالتالي لا يجوز ل
 القضية المرفوعةأمام المحكمة المختصة، كما يمنع عن النيابة العامة سحب  أوأخر  تحقيق
  .(2)تصرف فيها بشكل أخرب أوبالحفظ  لتصدر فيها قرارا   قاضي التحقيقإلى 

قاضي ذي تقدمه النيابة العامة، إنعقاد إختصاص كما يترتب على الطلب الإفتتاحي ال
لتزامه بإجراء التحقيق في الدعوى العمومية، فلا يجوز له الإمتناع عن ذلك ورفض  التحقيق وا 

الإجراءات  ب  شا أوالإدعاء موضوع الطلب الإبتدائي  التحقيق، بحجة وجود عيب إجرائي شاب  
 السابقة له.

 أوفي الواقعة  قاضي التحقيقحديد وحصر سلطات يترتب كذلك على الطلب الإفتتاحي ت
وقائع الدعوى وليس بيتقيد  قاضي التحقيقالوقائع المطلوب منه التحقيق فيها دون غيرها، لأن 

بأشخاصها، فهو ملزم بمباشرة التحقيق قي الوقائع الواردة بالطلب الإفتتاحي، فلا يجوز له أن 
بناء على طلب إفتتاحي أضافي من النيابة إلا  قيقالتحأثناء  وقائع جديدة إكتشفهاإلى  يتطرق

 .(3) إ ج جق  (67/4م)العامة لإجراء تحقيق في الوقائع الجديدة 
بالوقائع الواردة بالطلب الإفتتاحي ليس من شأنه أن ي عِيق ه عن  قاضي التحقيقغير أن تقييد  

نها إباحة الفعل من شأ أوالتحقيق في الظروف التي صاحبت الوقائع، سواء كانت مشددة 
كان مانع من موانع المسؤولية موجود، لأن واجب القاضي هو تقصي الحقيقة  أوالمدعى به 

                                                           
 .46قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق،  ص  علي شملال، المستحدث في( 1)
 .94، المرجع السابق، ص ق تعلي شملال، الطلب الإفتتاحي وسيلة أتصال النيابة العامة ب( 2)
 .47علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع نفسه، ص ( 3)
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الوصف القانوني الصحيح، ولو كانت تخالف إلى  التي نتجت عن هذه الظروف حتى يصل
، سيد وكيل الجمهوريةالوصف المشار إليه في طلب الإفتتاحي المقدم من طرف ال

لصالحه، حتى لا تحال  أوواجبه البحث عن الحقيقة سواء كانت ضد المتهم القاضي من   لأن
 .(1)غالبا  الإتهام  الوقائع التي يبدو فيها وجهإلا  على المحكمة

لا يتقيد بالأشخاص المحددين في الطلب الإفتتاحي، وذلك ما أق ره  قاضي التحقيقأن إلا  
سلطة  لقاضي التحقيقذلك أجاز المشرع ول، جإ ج ق  (3و 2فقرة  67م)المشرع الجزائري في 

شركاء، لم يتضمنهم الطلب الإفتتاحي المقدم من  أوسماع أشخاص أخرين كفاعلين أصليين 
 .(2)وكيل الجمهورية دون إنتظار طلب إفتتاحي جديد منه

 .الفرع الثاني: إفتتاح التحقيق اناءاً على شكوى مصحواة اإدعاء مدني 
إ ق  فإن ،قاضي التحقيقمن طرف وكيل الجمهورية على  عرض الموضوعإلى  بالإضافة 

من طرف المدعي المدني  قاضي التحقيقي قِر  إمكانية تقديم عريضة الشكوى أمام  ج ج
 (72م )، و (38/3)م  ، وذلك عملا بنص(3)المتضرر من الجريمة، وله الحق بطلب التعويض

أن يتقدم اعي مدنيا جنحة أن يد أويجوز لكل شخص متضرر من جناية :"  إ ج جق 
 .، ولكي يتم فتح التحقيق يجب توفر شروط معينة"المختص قاضي التحقيقاشكواه أمام 

 شروط الشكوى. /1  
يتطلب التأسيس مدنيا  أمام القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن ضرر بسبب الجريمة  

ممثله  أووصيه  أوه وجوب توفر أهلية التقاضي، فإذا كان المدعي المدني قاصرا  جاز لولي
جانب تقديم المدعي المدني كفالة يضمن بها دفع إلى  الشرعي المطالبة بتعويض نيابة عنه،

طبقا للنص  (4)المصاريف القضائية ما لم يكن قد أعفي منها عن طريق المساعدة القضائية
 ، جإ ج ق  (5)(75م)

                                                           
 .48ــ  47الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  علي شملال، المستحدث في قانون( 1)
 .31ــ  30، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 2)
 .69ــ  68، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 3)
 .227جمال، المرجع السابق، ص  نجيمي( 4)
 من ق إ ج ج. 75م ينظر ( 5)
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، قاضي التحقيقيعمل بها أن تكون إقامة المدعي المدني بدائرة إختصاص المحكمة التي  
ذا لم يكن كذلك وجب عليه أن يختار مواطنا  له في تلك الدائرة  .إ ج جق  ( من76/1م)، (1)وا 

 (2) (73/1م)بعرض شكوى المدعي المدني على وكيل الجمهورية  قاضي التحقيقكما يقوم 
 .(3)أيام لأبداء رأيه خمسةوذلك في أجل ، جإ ج ق  من

 لمصحواة اإدعاء مدني.شكل عريضة الشكوى ا /2
لا يشترط المشرع الجزائري لقبول الإدعاء المدني شروطا موضوعية معينة بإستثناء ما  

لكل ، جإ ج ق  (72م)يتعلق منها بالوقائع محل الشكوى ووصفها الجزائي وهكذا أجازت 
، وكانت قاضي التحقيقويقدم شكواه أمام  جنحة أن يدعي مدنيا   أوشخص متضرر من جناية 

 تجيز ذلك لكل متضرر من جريمة بدون تخصيص (06/22رقم ) قانونقبل تعديلها لل (72م)
 .(4)بما فيها المخالفات كذلكأي 

ا إيداع غير أنه ف رِض  على قبول الشكوى مع الإدعاء المدني توفر شروط شكلية أهمه
مصاريف  ةتغطيبأمر بما يسمح ل قاضي التحقيققدره ي بط،الض أمانةلدى  الكفالة الشاكي مبلغ

 .إ ج جق  (75م) (5)وذلك ما لم يكن الشاكي قد حصل على المساعدة القضائية ،الدعوى
 إتمام بعض الشروط ومنها: كما يجب 
  أيام لأبداء رأيه. خمسةعرض شكوى على وكيل الجمهورية في أجل  /أ

 تقديم طلبات وكيل الجمهورية بفتح التحقيق. ب/
في حالات إلا  عدم إجراء التحقيق قاضي التحقيقيطلب من  لا يجوز لوكيل الجمهورية أن 

وهي إذا كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى ، جإ ج ق  (73/3م)المنصوص عليها في 

                                                           
 .60، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 من ق إ ج ج. 76و 73المادتين ينظر  ( 2)
 .61، المرجع نفسه، ص أوهايبيةعبد الله ( 3)
 .28ابق، ص أحسن بوسقيعة، المرجع الس( 4)
 .246ــــ  244نجيمي جمال، المرجع السابق، ص ( 5)
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كانت الوقائع بالرغم فرض ثبوتها  أومتابعة التحقيق من أجلها  قانونا  العمومية نفسها غير جائز 
 .(1)وصف جزائيأي  انونا  قلا تقبل 

 .قاضي التحقيقالثاني: نطاق إختصاص  المطلب 
 ابإجراء تحقيق في الدعوى العمومية، يقتضي من قاضي التحقيقأن تحديد نطاق إختصاص 

والمتمثلة في  قاضي التحقيقية التي يقوم عليها إختصاص قانونأن نستعرض المعايير ال
كل  بالشرح سنتناولالإختصاص الشخصي والإختصاص النوعي والإختصاص المحلي، و 

 معيار على حدي.
 ل: الإختصاص الشخصي.والفرع الأ 

مرتكب الجريمة والشريك فيها والمحرض عليها،  أويتعلق هذا المعيار بشخص المتهم 
تهام من النيابة إشخص يكون محل أي  مختص بالتحقيق مع قاضي التحقيقفالقاعدة العامة أن 

مكانته الإجتماعية غير أن  أوسيته جن أومن المدعي المدني، مهما كانت وضعيته  أوالعامة 
 .(2)لهمالمشرع قد إستثنى من هذه القاعدة بعض الأشخاص الذين سنتطرق 

مع الأحداث الجانحين فيما ينسب  لقاضي التحقيق/ يخرج من الإختصاص الشخصي 1
إليهم من الجرائم التي يرتكبونها والتحقيق مع هذه الفئة أمام قاضي الأحداث طبق لأحكام 

، ويكون التحقيق إجباريا في الجنح والجنايات سابق الذكرال( 15/12رقم) قمن ( 64م)
التحقيق جميع أثناء  يمارس قاضي الأحداث قمن نفس  (70م)وجوازي في المخالفات، وتنص 

 .(3)ق إ ج جالمنصوص عليها في  قاضي التحقيقصلاحيات 
أحد قضاة  أولحكومة أعضاء ا قاضي التحقيقومن الفئات التي تخرج عن إختصاص  /2

رئيس أحد المجالس  أوأحد الولاة  أومحكمة التنازع  أومجلس الدولة  أوالمحكمة العليا 

                                                           
 .28أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 1)
 .38علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 2)
 .53جع السابق، ص، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المر أوهايبيةعبد الله ( 3)
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المحافظ الدولة لدى  أوالنائب العام لدى المجلس قضائي  أوأحد المحاكم الإدارية  أوالقضائية 
 .(1)مباشرة مهامهأثناء  جنحة أوالمحكمة الإدارية متى كان قابلا  للإتهام بإرتكاب جناية 

داخل عسكرية  أوويخضع العسكريون ومن في حكمهم الذين يرتكبون جرائم مدنية  /3
 (2)القضاء العسكري قانونأحكام إلى  بمناسبة تأدية مهامهم خارجها أوالثكنات العسكرية 

 منه وما يليها. (75م)طبقا  (3)(71/28الصادر بالأمر رقم )
 .الفرع الثاني: الإختصاص النوعي

شكوى المدعي المدني سواء  أويتعلق هذا المعيار بنوع الجريمة موضوع الطلب الإفتتاحي 
، جإ ج ق  من (72و 66مخالفة، طبقا لأحكام المادتين ) أوجنحة  أوتعلق الأمر بجناية 

وتعتبر القواعد المتعلقة بالإختصاص النوعي من النظام العام، يترتب على مخالفتها البطلان إذا 
ما  وهذا جإ ج ق  من (5)(500م)، وهذا وفق لأحكام (4)محكمة الموضوع إثارتها تلقائيا  يجوز ل

 .(6)(14/03/1990أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في)
كان لا يسمح (، 13/02/1982) في إ ج جق  ويلاحظ أن المشرع الجزائري قبل تعديل

إذا إلا  ،قاضي التحقيقدعاء مدني أمام للمضرور من الجريمة المطالبة بالتعويض عن طريق إ
جنحة دون المخالفات لكن بعد التعديل المذكور أصبح  أوكان الضرر ناتجا عن جناية 

للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض في مواد المخالفات، غير أن المشرع الجزائري وبعد 

                                                           
 .212ـــ  210محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  ( 1)
 .7، ص 1بوعلام خندق، تنظيم المحاكم العسكرية ومجالس الإستئناف العسكرية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  ( 2)
، المتضمن قانون 11/05/1971، المؤرخة في38ج العدد ، ج ر 22/04/1971المؤرخ في  71/28الأمر رقم  ( 3)

 القضاء العسكري.
 منه. 75م  ينظر

 .39علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق،  ص ( 4)
 من ق إ ج ج. 500م أتظر  ( 5)
الثانية، المجلة القضائية  الغرفة الجنائية، 14/03/1990، الصادر بتاريخ 54524قرار المحكمة العليا بالطعن رقم ( 6)

 .1991للمحكمة العليا، العدد الثاني، س
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لجنايات والجنح دون عاد ليحصر نطاق الإدعاء المدني في مواد ا (06/22رقم ) قانونصدور 
  .جإ ج ق  من (2)(72م)وهذا طبقا لأحكام  (1)المخالفات
تحقيق الإجراءه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية، وعليه القاعدة أنا  ق زاجأكما 

قاعدة عامة يرد عليها  قالإبتدائي عام في كل الجنايات، في حين أنه في مواد الجنح يقر 
 قفيها  ينصفي الحالات التي إلا  غير إلزامي ن التحقيق في الجنح عموما  ، وهي أإستثناءا  

غير ذلك، مثل جرائم النصب وخيانة الأمانة والإختلاس وجنح الأحداث والجنح ذات الطبيعة 
  إ ج جق  من (73م)تلك التي تخضع فيها للمتابعة القضائية لإجراءات الخاصة  أوالسياسية، 

فترك المشرع أمر تقديرها   القضاة، أما المخالفات أوها أعضاء الحكومة مثل الجرائم التي يرتكب
 .(3)لوكيل الجمهورية

له ولاية عامة أي  يملك إختصاص عام بالتحقيق، قاضي التحقيقيمكن القول إنه إذا كان 
بالتحقيق في الجرائم كأصل عام، فإنه لا يملك الحق في التحقيق ببعض الجرائم الخاصة التي 

أحكاما خاصة مثلا الجرائم التي يقوم بها الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد، وكذلك  قها أق ر ل
 .(4)المحاكم العسكريبالعسكري  قاضي التحقيقالجرائم العسكرية التي هي من إختصاص 

 الفرع الثالث: الإختصاص المحلي.
تحدد بدائرة أقليم إختصاص مكاني ي لقاضي التحقيقالقاعدة العامة أن الإختصاص الأقليمي 

إختصاص المحكمة التي يباشر فيها وظيفته، وهو إختصاص يتحدد من خلال مرسوم تعيينه 
كما يمكن أن يمتد الإختصاص المحلي بحسب ما إذا كانت هناك  ،ق أق  من (50)مطبقا 

 ضرورة تدعو لذلك التمديد.
 
 

                                                           
 .200محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  ( 1)
 من ق إ ج ج. 72ينظر م ( 2)
 .55ــ  54اكمة، المرجع السابق، ص ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحأوهايبيةعبد الله ( 3)
 .65، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 4)
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 .لًا: ضوااط إنعقاد الإختصاص المحليأو 
منه،  (40م)المقررة في  إ ج جق  وفق لأحكام لقاضي التحقيق ينعقد الإختصاص المحلي

  .إ ج جق  من (40/1م) ق إ ج جو ع جق  وكذلك وفقا لحالات خاصة يقررها كل من
مباشرة إجراءات ل، و وطنيا   أو المكاني محليا   قاضي التحقيقأن إختصاص  ذا يدل علىوه

إلى  بالأضافة -الوطنية  أوقليمية الأ-بنطاق حدوده المكانية  ذلك مقيدا فيفهو التحقيق 
المتضرر، يوجوب توفر من إدعاء مدني  أووجوب تقديم طلب إفتتاحي من وكيل الجمهورية 

 وهذه الحالات نوجزها فيما يلي: (1)حالة من حالات إنعقاد الإختصاص المكاني له
الممدد  أوي المحلي العاد قاضي التحقيقأن تكون الجريمة قد أقترفت في دائرة إختصاص  أ/

واحدا  أوويقصد بمكان إرتكاب الجريمة المكان الذي وقعت فيه الأفعال المكونة للجريمة كاملة 
تعد مرتكاة في "  إ ج جق  من (586م)أحد العناصر المكونة للركن المادي فتنص  أومنها 

ا قد وقع المكونة له الأركانالأقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد 
بسيطة،  أومستمرة، مركبة  أوويتحدد مكان إرتكابها بحسب طبيعة الجريمة وقتية في الجزائر"، 

 .(2)شروعا   أوتامة 
ممن ساهم فيها تقع في أي  أوفيهم في إرتكاب الجريمة  المشتبهأن تكون إقامة أحد  ب/

قامة بوقت حدد مكان الإإقليميا ، ولا يت قاضي التحقيقنفس دائرة الإختصاص التي يعمل فيها 
نما يتحدد مكان إقامة المتهم إ المشتبه فيه في دائرة  أوتيان الجريمة موضوع التحقيق، وا 

 .(3)بزمان إتخاذ الإجراءات قاضي التحقيقإختصاص 
المشتبه فيهم بإرتكاب الجريمة  أومن المتهمين أي  أن يكون قد ألقي القبض علىج/ 

، التي يعمل فيها والملاحظ أنه في لقاضي التحقيقة الأقليمية موضوع التحقيق داخل تلك الدائر 

                                                           
 .43ــ  42، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 .48شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ، أوهايبيةعبد الله ( 2)
 .49المرجع نفسه، ص ( 3)
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ن كان مكان  لقاضي التحقيقهذه الحالة ينعقد الإختصاص المحلي  دون غيره من القضاة وا 
قامة المتهم والمشتبه فيه في دائرة إختصاص آخرى   .(1)مجهولة أوغير معروفة  أوالجريمة وا 

العقوبات ينعقد  قانونالإجراءات الجزائية، وال ونقانضوابط آخرى جاءت في إلى  بالأضافة
 وهي: قانونوفق ما قرره ال قاضي التحقيقبموجب إختصاص 

إ ق (2)(331/3م)الإعانة وهذا ما ورد في  أومحل إقامة المستفيد من النفقة  أوموطن / 1
  .جج 

 ، جج إ ق  من (3)مكرر( 375م)مكان إقامة المستفيد منه  أومكان الوفاء بالشيك  /2
  .جإ ج ق  (1مكرر 65م)تحديد المقر الإجتماعي للشخص المعنوي  /3
كما قضت المحكمة العليا بقراراتها أن تحديد إختصاص بالتحقيق في جريمة القذف أيضا  /4

 .(4)يتحدد بمكان إستلام الرسالة وقراءتها من طرف الشخص الذي أرسلت إليه
 ثانيا: تمديد الإختصاص المحلي.

 80وفق قاعدتين تقررهما المادتين) لقاضي التحقيقد الإختصاص المكاني يتم تمدي 
 . إ ج جق  من (40/2و

إ ق  من (80م)تنص  (5)حالة عامة تخص كل قضاة التحقيق بناءا  على حالة الضرورة/ 1
أن ينتقل صحات كاتاه اعد إخطار وكيل الجمهورية في  لقاضي التحقيقيجوز :" ج ج

للدائرة التي يااشر فيها وظيفتها للقيام  رةاو المجصاص المحاكم دوائر إختإلى  المحكمة
 ".اجميع إجراءات التحقيق إذا ما إستلزمته ضرورة التحقيق ذلك

                                                           
 .49، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 من ق إ ج ج. 331ينظر م ( 2)
 ج.مكرر من ق إ ج  375ينظر م ( 3)
 .118نجيمي جمال، المرجع السابق، ص ( 4)
 .45، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 5)
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حالة تمديد أختصاص قضاة التحقيق في الأقطاب الجزائية الأربعة بالنسبة للجرائم الستة / 2
 قكذا جرائم الفساد بموجب (، و 5مكرر 40م  لىإ ،...مكرر 40، 40طبقا لأحكام المواد )

 .(2)التنظيمبناءا  على  تهمكافحالوقاية من الفساد و متضمن قانون ال (1)(01/06رقم )
 الفرع الرااع: إشكالية تنازع الإختصاص.

في  وضع المشرع القضائية المختلفة تنازع الإختصاص القضائي بين الجهات حالة في 
في الأصل أحكام عامة تطبق على جميع وهي  ،ق إ ج ج (3)(547و 546، 545)المواد 

 الهيئات الجزائية العادية والمتخصصة كلما وقع تنازع إختصاص بينها.
نزاع ينشأ اين جهات قضائية جزائية : يعرف تنازع الإختصاص بأنه "/ تعريف التنازعأولاً 

 أو مجلسين أو واحداً  قضائياً  للفصل في موضوع الدعوى الجزائية سواء كانت تتاع مجلساً 
اين جهة حكم وجهة  أواين جهتي تحقيق  أوأكثر كما يمكن أن يقع اين جهتي حكم 

كتمسك الجهتين القضائيتين المرفوع أمامهما نفس  "، وتنازع الإختصاص قد يكون أيجابيا  تحقيق
كأن تقضي الجهتين بعدم  ، ويكون سلبيا  (4)الموضوع المتعلق بجريمة واحدة بإختصاص به

ولا يمكن تصور  ،إ ج جق  (5)(362م)وضوع محل النزاع، وهذا ما نصت الإختصاص في الم
حدوث تنازع إختصاص بين جهتين تكون النيابة العامة أحد أطرافها فهي من القضاء الواقف 

 .(6)متمثل المجتمع في المتابعة والإتها
 
 
 

                                                           
، الصادرة في 14، ج رج العدد20/02/2006، المؤرخ في مكافحةو الفساد الوقاية من المتضمن قانون  01/06ق رقم  (1)  
08/03/2006. 

 .122ــ  117نجمي جمال، المرجع السابق، ص ( 2)
 من ق إ ج ج. 547و 546و 545يراجع المواد ( 3)
 .376عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص ( 4)
 من ق إ ج ج. 362ينظر م ( 5)
 .276التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص  عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية،( 6)
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 /الجهة المختصة في الفصل في التنازع.ثانياً  
لفصل في التنازع وهي الجهة المشتركة الأعلى درجة بين الجهة المختصة با إ ج جق  حدد 

كما ( 546م)وتنص  (1)المحكمة العليا متى إنعدمت الجهة المشتركة أوالجهتين المتنازعتين 
ذا ، :"يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائييلي  وا 

ذا لم توجد جهة عليا ، نزاع لدى غرفة الإتهامف حِّص ال قضائياً  كانت تلك الجهة مجلساً  وا 
الاستثنائية ي ط رح على  أومشتركة فإن كل نزاع اين جهات التحقيق والجهات الحكم العادية 

  ".الغرفة الجزئية االمحكمة العليا
 .اصفته محققاً  لقاضي التحقيقالإجراءات العملية المطلب الثالث: 

التي يتطلبها التحقيق، فيقوم بها بصفته محققا للبحث سلطات و  لقاضي التحقيقخول المشرع 
 شفويا   ستخلص المعلومات عن طريق إجراءات وشكليات خاصة، وتأخذ شكلا  ا  عن الأدلة و 

 وأطراف الخصومة و الشهود يغلب عليه أسلوب الحوار، قاضي التحقيقوذلك بإجراء لقاء بين 
 همامأاللقاء في محاضر مع توقيع الماثل بتدوين مجريات   قاضي التحقيقأن المشرع ألزم إلا 

على هذه المحاضر، وتختلف تسمية المحضر على حسب الشخص، فعند سماع المتهم يحرر 
شهود فيحرر محضر سماع وسنتطرق  أوما في حالة سماع مدعي مدني أستجواب، إمحضر 

ني والشهود ل، أما سماع المدعي المدو عتراف من خلال الفرع الأللإستجواب والمواجهة والإ
 فخصصناه في الفرع الثاني، وسنرى حالات بطلان هذه الإجراءات من خلال الفرع الثالث.

 الإجراءات التي يقوم اها القاضي انفسه. ل:والفرع الأ  
القيام مكانيات والوسائل التي تتيح له كل الإ لقاضي التحقيقالمشرع الجزائري  سخرلقد 

ت له مجموعة من الأعمال ل  وِ كتشاف الحقائق، وخ  بمهامه، وتسهل عليه جمع الدلائل لإ
، بحيث لا يمكنه تفويض غيره بوجوده شخصيا  إلا  ا بنفسه ولا تصحهوالصلاحيات والتي يقوم ب

عادة تمثيل الجريمة، وسنوضحها من خلال ا  عتراف والمواجهة و كالإستجواب والإ ئهالإجرا
 العناصر التالية.

 
                                                           

 .378، ص ع نفسه، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجأوهايبيةعبد الله  ( 1)
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 عتراف. الإستجواب والمواجهة والإلا: أو  
ة المتهم بالتهمة الموجهة إليه ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، شهو مناق: الإستجواب/ 1 

وللمتهم الحرية في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه، ولا يعد سكوته قرينة ضده، وهو وسيلة 
ي نفس وف تهامإلنفيها عنه، ويتميز الإستجواب بطبيعة مزدوجة؛ فهو أداة  أولتمحيص التهمة 

 .(1)للمتهمالوقت وسيلة دفاع وضمانة بالنسبة 
قاضي وبما أن الإستجواب من بين أهم الإجراءات في المجال الجزائي التي يباشرها 

 قاضي التحقيق، وهو الإجراء الوحيد الذي لا يمكنه الإستغناء عنه، وألزم المشرع التحقيق
 :(2)محاضر التحقيق للمعلومات التاليةببالتنويه عنه 

حاطته علما بموضوعر  ع  الت   ، إ ج جق (3) (157)مالمسند إليه الإتهام  ف على هوية المتهم وا 
علامه بكفالة حقه في الصمت والإستعانة في دفاعه بمحامي وتمكين هذا الأخير من   الإطلاعوا 

، ووجوب دعوة المحامي لحضور الاستجواب مع  إ ج جق (105)على مجريات التحقيق م 
 لقاضي التحقيقيجوز علي أنه:"   إ ج جق  (101م)، وتنص  إ ج جق (726)م  (4)موكله

أن يقوم في الحال اإجراء  (100)معلى الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في 
مواجهات تقتض اها حالة إستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت  أوإستجوااات 

"، ويكون تذكر في المحضر دواعي الإستعجال ويجب أن ،وجود أمارات على وشك الإختفاء أو
بإخطار المتهم بحقه في الإستعانة  قاضي التحقيقالإجراء تحت طائلة البطلان، إذا لم يقم 

التحقيق أثناء  بمحام، والأصل بعد إستجواب المتهم ومواجهته أن يخلى سبيله، فيتركه طليقا  
 . إ ج جق  (1)(123م) (5)ائيةوضعه تحت الرقابة الفض أومعه، ويمكنه حبسه مؤقتا  

                                                           
 .441عبد الفتاح عبد الطيف الجبارة، المرجع السابق، ص( 1)
 .111يق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقأوهايبيةعبد الله ( 2)
 من ق إ ج ج. 157م ينظر ( 3)
في الاستجواب بين مقتضيات التحقيق والالتزام بضمانات المتهم،  حقيقتال اضيقنورة بلحسن، الحسين الجلالي، سلطة ( 4)

،  31/12/2023شور بتاريخ ، جامعة غليزان، الجزائر، المن03، العدد 08مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 
 .105ــ  103ص

 .95، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 5)
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 المواجهة. /2
وحده، وهو  لقاضي التحقيقالمواجهة إجراء جوازي تخضع ملائمته وميعاده للسلطة التقديرية 

الذي يحدد إطار المواجهة والأشخاص الذين يريد مواجهتهم والمسائل التي يريد التركيز عليها، 
إضافية بخصوص مسائل ظلت  تإيضاحاالحصول على إلى  وتهدف المواجهة بوجه عام

 . (2)بحاجة لتأكيد أوغير مكتملة  أوغامضة 
الإقرار بأقوال متناقضة  أوالإعتراف بالوقائع المنسوبة أليه، إلى  والمواجهة قد تدفع المتهم

أكثر  أوشاهد  أوالمواجهة بين المتهم ومتهم آخر، إلى  ليست في صالحه، ويلجأ القاضي عادة
المتهم، وهذا  أووهذا أذا تبين أن هناك تناقضات في تصريحات الشهود  الضحية، أومن شاهد 

 .(3)كشف الحقيقيةإلى  من أجل إدراج المواجهة في محضر خاص، لان هذه التناقضات تؤدي
قاضي إذا ما قرر  هفإن، جإ ج ق  ( من107و 106، 105نصوص المواد)إلى  وبالرجوع

بين المتهم  أوفيما بين المتهمين أنفسهم  أو إجراء مواجهة بين المتهم والشهود التحقيق
بعد  أوبالمدعي المدني بحضور محاميهم  أووالضحية، يجب ان تتم مواجهة المتهم بغيره 

الملف تحت تصرف  عإذا تنازلوا صراحة عن ذلك، كما أنه يجب أن يوضإلا  ،أخطارهم
 .(4)( ساعة قبل المواجهة24المحامي )

 الإعتراف. /3
ق راره بأنه إرتكب الجريمة حيث يكون  عتراف:/ تعريف الإأ هو شهادة شخص على نفسه وا 

معنوية عليه، وهو عكس إق رار  أوضغوط جسدية أي  هذا الإعتراف بإرادة المتهم، ودون
 .(5)شخص على شخص أخر

يجب أن يحصل الإعتراف بحرية أختيار من المتهم على نفسه دون  حرية الإعتراف: /ب
وجاء  ك، كأن ينتزع منه عنوة لأن حقوق الأفراد وحريتهم مصونة دستوريا  تدخل عوامل على ذل

                                                                                                                                                                                           
 من ق إ ج ج. 123ينظر م ( 1)
 .60أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ( 2)
 .90مرجع السابق، ص ، القاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 3)
 .91المرجع نفسه، ص ( 4)
 .466عبد الفتاح عبد اللطيف الجبارة، المرجع السابق، ص  ( 5)
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"، " تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان (:"2020( دستور )39م)بهذا الخصوص في 
على التعذيب  قانونويعاقب ال"،" مساس االكرامةأي  أومعنوي  أوعنف ادني أي  يحضر

 ".وعلى المعامات القاسية
زائري يمنع الإعتراف بواسطة التعذيب والإكراه، وجرم هذه الوسيلة وعاقب عليها المشرع الج  
 ، جع  ق من (2)(27و 7وفقا للمادتين) (1)إياها جناية معتبرا  
الإعتراف من المتهم على نفسه لا يلزم القاضي الأخذ به لأنه  القوة الثاوتية للإعتراف: /ج

نصت ا مكلم يميزه عن بقية وسائل الإثبات  قن طمئنانه إليه، لأا  متروك لمدى قناعته به و 
الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثاات يترك لحرية تقدير على أن:"   إ ج جق  (213م)

فإذا إقتنع القاضي بإعتراف المتهم على نفسه وجب حصر أثره على صاحبه فلا  القاضي"
 .(3)يتعداه على غيره

 : سماع المدعي المدني والشهود.اثاني
سبق لنا أن عرفنا أنا الإدعاء المدني أمام قاضي تحقيق يكون  سماع المدعي المدني: /1 

، وأما تحريك الدعوتين العمومية والمدنية معا  إلى  بطريقتين؛ أما عن طريق دعوى أصلية يؤدي
عن طريق دعوى فرعية يقتصر أثرها في هذه الحالة على الدعوى المدنية فحسب، وهو جائز 

شروط موضوعية آخرى إلى  ، كما يخضع الإدعاء المدني(4)سير التحقيقثناء أ وقتأي  في
 شكلية وهذا ما سنتطرق إليه.

 الشروط الموضوعية. أ/
قبل تعديلها بموجب  إ ج جق  من (72م)جنحة وكانت  أووجود جريمة وصفها جناية  -

المخالفة، وقد لى إ الجنحة بل تعدتها أو، لا تحصر الوصف في الجناية (06/22) قانون رقمال
التي كانت تحصر الإدعاء المدني في الجناية  (72م)في  ما كان عليهإلى  عاد المشرع

                                                           
 .383، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله  ( 1)
 من ق ع ج. 27و 7على المادتين ينظر ( 2)
 .384المرجع نفسه، ص  ،أوهايبيةعبد الله  ( 3)
 .62أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ( 4)
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 قانونالمخالفة وذلك إثر تعديلها بموجب الإلى  والجنحة وتم توسيع الإدعاء
 (.1982/ 13/02المؤرخ في )(1)(82/03رقم)
اتج عن الأفعال ووقائع وجود ضرر لعلاقة سببية بالجريمة بحيث يكون هذا الضرر ن -

  .(2)الجريمة مهما كان حجم هذا الضرر
 الشروط الشكلية.ب/ 
إيداع مبلغ مالي لدى كتابة الضبط بما يضمن تغطية مصاريف الدعوى، ما لم يكن  -

حالة إلا  وهذا الإلتزام لا يخص، جإ ج ق  (75م)المدعي قد حصل على المساعدة القضائية 
الدعوى العمومية، ويترتب على عدم إيداع المبلغ المذكور عدم  الإدعاء المدني الذي يحرك

 قبول الإدعاء المدني.
ويقع هذا الإلتزام على المدعي المدني الذي  قاضي التحقيقأختيار موطن بالتصريح لدى  -

 ، جإ ج ق  (76)م  (3)لا يقيم بدائرة إختصاص المحكمة التي يجرى فيها التحقيق
 سماع الشهود. /2
إ ق  (4) (82/1م)المقصود بالشهود، غير أنه يستشف من قراءة نص  إ ج جق  حضِ و لم ي   
من سماع شهادته فائدة  قاضي التحقيقأن المشرع يقصد بالشاهد:" كل شخص يرى   ج ج

أن يكون شاهد عيان بل يكفي أن تكون شهادته مفيدة  قلإظهار الحقيقة ولا يشترط فيه 
وحده تقدير ملائمة سماع الشخص الذي يريد سماع  يقلقاضي التحقلإظهار الحقيقة ويرجع 

 .(5)شهادته وكذا كيفية إستدعائه إليه"
طريق عن  أوبواسطة رسالة موصى عليها  أووقد يكون الإستدعاء بواسطة القوة العمومية 

ة على ذلك يمكن للأشخاص المطلوب سماعهم الحضور طواعية و الإداري بواسطة البلدية، وعلا

                                                           
 ج ج.، يعدل ويتمم ق إ16/02/1982ة في ، المؤرخ7، ج رج العدد 13/02/1982المؤرخ في  82/03القانون رقم ( 1)
 .70ــ  69ص ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، أوهايبيةعبد الله ( 2)
 .35ــــ  34، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 3)
 من ق إ ج ج. 1الفقرة  82ينظر م ( 4)
 .64أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 5)
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أجاز للمتهم والطرف المدني  (22/06رقم )  قأن إلى  وتجدر الإشارة، جإ ج ق (1)(88/2م)
ج، ج إ ق (2)مكرر( 69م)من أجل سماع الشهود  لقاضي التحقيقولمحاميهما تقديم طلب 

في حالة رفضه الطلب إصدار أمر مسبب يجوز الإستئناف فيه  قاضي التحقيقويتعين على 
 ، جإ ج ق  (172م)(3)مأمام غرفة الاتها

أن يسمع شاهد في مكان خارج مكتبه في حالة تعذر ذلك على  لقاضي التحقيقكما يجوز  
في هذه  لقاضي التحقيقالشاهد لسماع شهادته، غير أنه إذا تبين إلى  الشاهد، فينتقل القاضي

 (200تقدر من ) الحالة أن الشاهد إفتعل عجزه وتظاهر به جاز له الحكم عليه بغرامة مالية
 ، جإ ج ق  (5)(99م) (4)دينار جزائري (2000)إلى  ائريدينار جز 

سماع شهادة بعض الأشخاص بصفتهم شهودا ، هذا طبقا   غير أن المشرع فرض قيود على
أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على إلى  الإستماع  إ ج جق  من (88/2)م

 (1فقرة ) (89) ميجوز طبقا  إدانتهم، متى كانت الغاية من سماعهم إحباط حقوق الدفاع، كما
للشخص الذي توجه ضده شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أن يرفض سماعه كشاهد، ، جإ ج ق 

ذا إستعمل هذا الحق يتعين على  ق  (7)(89م)صت أو ، كما (6)كمتهمسماعه  قاضي التحقيقوا 
 هكما ألزمتهذا الحق بعد إحاطته علما بالشكوى إلى  القاضي القائم بالتحقيق لتنبيهه  إ ج ج

 .(8)مللشاهد الإستعانة بمحا قللمدعي المدني يجيز  بتنويه بذلك في المحضر وخلافا  
 
 

                                                           
 من ق إ ج ج. 2الفقرة  88ينظر م ( 1)
 مكرر من ق إ ج ج. 69م ينظر  ( 2)
 .127لمرجع السابق، ص ، افوزي عمارة ( 3)
 .95، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 4)
 من ق إ ج ج. 99ينظر م ( 5)
 .102محمد حزيط، المرجع نفسه، ص( 6)
 من ق إ ج ج. 89ينظر م ( 7)
 .65أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص( 8)
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 ثالثا: الإنتقال للمعاينة والتفتيش وكيفية إعادة تمثيل الجريمة.
قاضي التحقيق إلى  خول سلطة إجراء المعاينة الميدانية إ ج جق  من (79م)بموجب نص  

من طرف إلا  كشفها وف من ضياع الأدلة والتي لا يمكنوهذا خ في قضايا الجنائية وجوبيا  
 القاضي بنفسه.
لى جميع بمكان وقوع الجرائم للقيام إلى  سلطة الانتقالتحقيق ال لقاضي كما خولت تفتيشها وا 

شيء أي  الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء تساعده في كشف الحقيقة والحصول على
 . إ ج جق  من ((2)81و 79لأحكام المواد) طبقا    (1)يقفي التحق يكون مفيدا  

 تز اجأ التيو إ ج جق  (96)م  أما بخصوص إعادة تمثيل الجريمة فقد نصت على ذلك 
أن يجري بمشاركة المتهم والشهود كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة  لقاضي التحقيق

بأن يكون هو  لقاضي التحقيقجراء ملزم لإظهار الحقيقة وهو إ تمثيل الجريمة مما يراه لازما  
لا كان باطلا    .(3)المشرف عليه وا 

 الفرع الثاني: الإجراءات التي يقوم اها القاضي عن طريق مساعديه.
نه مكن له أإلا  بصفة خاصة، لقاضي التحقيقبرغم أن المشرع خصص إجراءات التحقيق 
لمساعدته وتأدية بعض  قم لأشخاص سخره في حالات إستثنائية أن يخول بعض صلاحياته

حالة تطلب الخبرة والسرعة وغيرها من الحالات،  أوستعجال المهام عنه، في حالات مثل الإ
ضباط الشرطة  أوندب قضاة عن طريق  بأعمالهقيام ال لقاضي التحقيقولقد مكن المشرع 

ا ذات طابع تقني مر بقضايل(، وكذلك إذا تعلق الأو نابة القضائية)الفرع الأالإ بواسطةالقضائية 
 ستعانة بخبراء)الفرع الثاني(.فيمكن للقاضي الإ

 لا: الانااة القضائية.أو 
، جإ ج ق  (68/1)بجميع إجراءات التحقيق بنفسه، وهذا وفقا للمادة  قاضي التحقيقيقوم 

أن القانون يقرر إمكان الخروج عليها متى دعت ظروف التحقيق ذلك،  إلا  وهي قاعدة عامة،

                                                           
 .111لإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص ، شرح قانون اأوهايبيةعبد الله ( 1)
 من ق إ ج ج. 81ينظر م   (2)
 .244محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  ( 3)
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عن طريق الإنابة  الضبطيةضباط  أوستعانة بغيره من القضاة حق الإ التحقيق قاضيفخول 
 إ ج جق  (68)م ن م حسب فقرة السادسة ،عذر عليه القيام بالإجراءات بنفسهتالقضائية متى 

 الأحكام العامة للإنابة القضائية. (1)(142إلى  138)تضمنت المواد كماو 
 شروط الإنااة القضائية. /1
إ ق  من (138) مالمختص، طبقا  قاضي التحقيقتصدر الانابة القضائية عن يجب أن  أ/
ختصاصه الإقليمية طبقا إفي غير حدود  قاضي التحقيقوكل إنابة قضائية صادرة عن ، جج 
 تعتبر باطلة. (40) م

نابة القضائية إنابة خاصة، فينصب الندب على إجراء عمل من أعمال أن تكون الإ ب/
 امر القضائية وهذا ما جاء فيو لأعمال فقط، ولا يجوز أن تتعلق الإنابة بالأبعض ا أوالتحقيق 

 .(2)عاما   أن يعطي تفويضا   لقاضي التحقيق  يجوزولا، جإ ج ق  (68/6)م 
 أن تتعلق الإنابة القضائية بعمل إجرائي يتعلق بموضوع المتابعة. ج/
القيام بمواجهته، سماع  أوستجواب المتهم إعدم جواز قيام ضباط الشرطة القضائية ب د/

 ، جإ ج ق  (138)م  طبقا (3)أقوال المدعي المدني
 .إ ج جق  الأخيرة من الفقرة (141) مبمحضر الإنابة طبقا  قاضي التحقيقموافاة  ه/
 (4)بمراجعة عناصر التحقيق التي تمت بطريق الإنابة وتصحيحها قاضي التحقيقيقوم  و/

 ، جإ ج ق  من (68) موهذا طبقا 
 الأشخاص الذين يمكن إنااتهم قضائيا. /2
على الأشخاص الذين يجوز للقاضي  إ ج جق  من (138) م  من (1)نصت الفقرة  

أي  أو ة التي يعمل بهاقضاة محكم بين قاضي من :وحددتهم على سبيل الحصر وهمأنابتهم 
 .التحقيققاض من قضاة أي  أو ضابط الشرطة القضائية المختصة بالعمال في تلك الدائرة

                                                           
 من ق إ ج ج. 142الى  138يراجع المواد من  (1)
 .112الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص  ، شرح قانون الإجراءاتأوهايبيةعبد الله ( 2)
بوشليق كمال، النظام القانوني للإنابة القضائية في التشريع الجزائري، مجلة دراسات وابحاث، المجلة العربية في العلوم  (3)

 .467، ص 2020،جامعة باتنة، الجزائر، جويلية 03، العدد 12الإنسانية والاجتماعية، مجلد 
 .467، ص نفسهلمرجع ا (4)
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 وظيفيته فيها: قاضي التحقيقفي دائرة إختصاص المحكمة التي يمارس فيها أ/  
قاض من قضاة المحكمة التي يمارس وظيفته بها غير أن أي  إنتداب لقاضي التحقيقيجوز 

هو ندب  قاضي التحقيقما يقوم به  هذه الطريقة، فغالبا  إلى  ما يتم اللجوء الواقع يثبت أنه نادرا  
 .(1)الشرطة القضائيةضباط 
 خارج دائرة إختصاص المحكمة التي يمارس فيها وظيفية:ب/ 

محكمة من  يأمكانية ندب قاض من قضاة التحقيق العاملين بأ لقاضي التحقيقخول القانون 
 .(2)السالفة الذكر (138)م  المحاكم المتواجدة بالتراب الوطني، وهذا ما ورد في

 نااة القضائية الدولية.الإ  /3
السلطات القضائية الجزائرية عن الطريق الدبلوماسي، إلى  ترد نااة الواردة من الخارج:/الإ أ

قضاة إلى  وزارة العدل،  والتي يرسلوهاإلى  وزارة الخارجية الجزائرية ترسلهاإلى  وعند وصولها
 التحقيق المختصون بتنفيذها عن طريق النيابة العامة.

وزير إلى  الجزائري قاضي التحقيق: ترسل من الخارجى إل نااة القضائية الصادرةلإ / اب
السلطات إلى  وزارة الخارجية الجزائرية، والتي تقوم بتبليغهاإلى  العدل، الذي يرسلها بدوره

 (3)القضائية الخارجية.
 ندب الخاراء والقائمين اأساليب التحري الخاصة. :ثانياً 
، جإ ج ق  (4)(143) م  بموجب تحقيقلقاضي الأجاز المشرع الجزائري  ندب الخاراء: /1

ندب خبير في القضايا التي تستوجب ندبه كلما عرضت عليه مسائل ذات طابع فني، إما من 
من طرف أحد أطراف القضية وهما الطرف  أوبناءا  على طلب وكيل الجمهورية،  أوتلقاء نفسه 

 .(5)والمتهمالمدني 

                                                           
 .87أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ( 1)
 .132، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله  ( 2)
 .130، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 3)
 المعدل والمتمم لق إ ج ج. 06/22بموجب القانون رقم  143ينظر م  ( 4)
 .75ــ  74علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 5)
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في مجال تخصصه، مثل الكيمائي : هو كل شخص ذي كفاءة عالية تعريف الخاير أ/
خبير الأسلحة في  أوالمختص في التحليلات المطلوبة للبحث عن السموم في جرائم التسمم، 

 . (1)الجرائم التي تتم باستعمال سلاح ناري
 تتحدد ميادين الخبرة وليس هناك ميدان معين، قد يكون لوحده مجالا   موضع الخارة: /ب

إجراء الخبرة بشأنها، فكل المسائل إلى  قد يحتاج الكشف عنها للخبرة، ذلك أن المسألة فنية
جلاء الغموض الذي ستعانة بالخبراء لإالإإلى  التقنية ذات الطابع الفني قد تجعل القضاء يلجأ

 أوكيمائية  أويكتنفها من أجل بلوغ الحقيقة المرجوة من التحقيق، قد تكون الخبرة حسابية 
 .(2)لخإ...بيولوجية

قاضي مر على أسم يجب أن يشتمل هذا الأ ندب الخاير:ال القانوني لأمر الشك /ج 
ومختوم بإمضاءه، كما يجب  قاضي التحقيقمن  وموقعا   وأسم الخبير وأن يكون مؤرخا   التحقيق

على المهمة المسندة إليه،  إ ج جق  (146) م  لما جاءت به أن يشمل أمر ندب الخبير طبقا  
جل القانوني الذي تنجز فيه المهمة، أن يحدد فيه القاضي الأ جإ ج ق  من (148/1)م  وكذا

 .(3)على طلب من الخبير بأمر مسبب بناءا   هكما يمكن تمديد
قاضي على  إ ج جق  من( 146و 143)جبت المادتين أو  تحديد مهمة الخاير:/ د

 جوز أن تتعلقمر بندب خبير بدقة المهمة المطلوبة منه، وأن هذه المهمة لا يتحديد الأ التحقيق
لا كان إجزء من جوانب أي  بفحص مسائل ذات طابع فتي، ولا يفوض فيهاإلا  ختصاصه، وا 
 .(4)باطلا   أمرا  
على كافة العمليات  مشتملا   موقعا   يحرر الخبراء تقريرا   داعه:يإعداد تقرير الخارة وا   /ه 

التوقيع على التقرير ويودع  تأديتهم لمهمتهم والنتائج المتوصل إليها، معأثناء  التي قاموا بها

                                                           
 .250محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  (1)
 .90أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 2)
 .136، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  (3)
 .369، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحري والتحقيق، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله  (4)
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ختلافهم في الرآي فعلى كل واحد منهم ، جإج ق (153/3)م بمحضر وفي حالة تعدد الخبراء وا 
 .إج جق (1)(153/2)م بصورة مستقلة مع التعليل والتوقيع على التقرير وتأريخه يهأر بداء إ

وجب  ج إ جق  (154/1)م لما جاء في طبقا   أطراف الدعوى:إلى  تاليغ تقرير الخارة /و
نتهى إليه إبما  مر من الأطراف، ويحيطهم علما  أن يستدعي من يهمهم الأ قاضي التحقيقعلى 

لا كان هذا  ،جإ ج ق  (106، 105)الخبراء من نتائج وذلك مع مراعاة أحكام المادتين  وا 
 .(2)تحت طائلة البطلان الإجراء
 القائمون اأساليب التحري الخاصة. /2
المؤرخ  (06/22)بموجب القانون رقم  إ ج جق  منذ تعديل اضي التحقيقلقأجاز المشرع  
أساليب تحري إلى  قتضت ضرورة التحقيق في جرائم معينة اللجوءإإذا (، 20/12/2006)في 

 وتشتمل على: (3)(18مكرر65إلى  5مكرر 65)خاصة، ولقد وردت هذه الأساليب في المواد 
 لتقاط الصور.ا  / إعتراض المراسات وتسجيل الأصوات و أ

الجهات المختصة على المراسلات التي تتم عن  الإطلاعتتمثل في  إعتراض المراسات:_ 
التي  أثناء المحادثات فيهاتاللاسلكية ويقصد به التنصت ال أوتصال السلكية طريق وسائل الإ
 .(4)يجريها المشتبه به

قة المعنين من أجل إلتقاط يتمثل في وضع الترتيبات التقنية، دون موافتسجيل الأصوات: _ 
عدة أشخاص  أوسرية من طرف شخص  أووتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه بصفة خاصة 

 عمومية. أوفي أماكن خاصة 
: يتمثل في وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنين من أجل إلتقاط إلتقاط الصور _

 .(1)عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص أوصور لشخص 
                                                           

 .140، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  (1)
 .141لمرجع نفسه، ص ا (2)
المعدل والمتمم والمتضمن 06/22التي تم إدراجها بموجب القانون رقم 18مكرر 65إلى  5مكرر 65المواد من ينظر  (3)

 ق إج ج.
عمران محمد، دروس في مقياس قانون الإجراءات الجزائية، التحري والتحقيق، دروس موجهة عبر الخط لطلبة السنة   (4)
 .26، ص 2022ــ  2021الحقوق، كلية الحقوق، جامعة زياني عاشور الجلفة، الجزائر، ليسانس حقوق، قسم  2
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 إجراء التسرب./ ب
ون ع أوقيام ضابط  أي بمعناه إ ج جق  ( من12مكرر 65)م  عرفته: تعريف التسرب_  

يهامهم بانه عنصر منهم أو شريك أو خفي الشرطة القضائية  بعملية إختراق خلية إجرامية وا 
وذلك بغيت جمع المعلومات الكافية عنهم والأدلة الدامغة ضدهم وتسهيل عملية القيض عليهم 

أن يرتكب يمكنه العون الشرطة القضائية هوية مستعارة و  أوضابط  يستعمل، و لجرم المشهودبا
 .(2) عند الضرورة بعض الأفعال التي لا تشكل تحريض على أرتكاب الجرائم

 أساليب التحري الخاصة.إلى  شروط اللجوء_ 
ب التحري أساليإلى  إمكانية اللجوء لقاضي التحقيقخول القانون  طايعة الجريمة : *

الخاصة في الجرائم التالية : جرائم المخذرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم 
الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم التبيض الأموال وجرائم الإرهاب وجرائم 

 .(3)الصرف وجرائم الفساد
 قاضي التحقيقكر بإذن مكتوب من : يشرع في العمليات السالفة الذقاضي التحقيقإذن  *

بالتعرف على المهمة المطلوب إنجازها والمكان المقصود والجريمة  حيتضمن البيانات التي تسم
أشهر قابلة لتجديد حسب  (4)جراء ومدته التي أقرها القانون وهيهذا الإإلى  اللجوء وجبالتي ت

وبعد ، جإ ج ق  (من5رمكر  65)م قاضي التحقيقمقتضيات التحقيق، وتتم تحت مراقبة 
 .إ ج جق  من (11مكرر  65)م  (4)إخطار وكيل الجمهورية بالتسرب

لقاضي يقوم ضابط الشرطة القضائية بإنجاز العمليات ويجوز  الجهة المكلفة االعملية:* 
ضباط الشرطة القضائية المناب، أن يسخر كل عون مؤهل للتكفل بالجوانب التقنية  أو التحقيق

ذا تعلق الامر بالتسرب يجوز لضابط ق إ ج ج(8مكرر 65)م  لوب إنجازهاللعمليات المط ، وا 

                                                                                                                                                                                           
 .95أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ( 1)
 .179محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  ( 2)
 .27عمران محمد، المرجع السابق، ص ( 3)
 .149، المرجع السابق، ص التحقيق في النظام القضائي الجزائري قاضيمحمد حزيط،  ( 4)
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من (12مكرر 65) مالشرطة القضائية، تحت مسؤوليته تكليف عون الشرطة القضائية بالعملية 
 .قنفس 
نتهاء من العملية المكلف بها تحرير محضرا  ينقل فيه مجريات العملية التي كما يقوم عند الإ 

(، كما يتم إدراج رخصة القيام بالتسرب في 9مكرر65م) قاضي التحقيقإلى  هقام بها ويرسل
 .(1) إ ج جق  ( من15مكرر65)م  لأحكام ملف الإجراءات طبقا  
 ق.حالات اطان إجراءات التحقيالمطلب الرااع: 

بسلطات واسعة للقيام بمهام التحقيق في القضايا  قاضي التحقيقلقد خص  المشرع الجزائري 
تقديم شكوى  أوضة عليه سواء بمناسبة إتصاله بها عن طريق طلب الإفتتاحي المعرو 

لزمه بالقيام ببعض المهام بنفسه، كما أجاز له أن يكلف بعض  المصحوبة بالإدعاء المدني، وا 
الخبرة إذا تطلب  أوالأشخاص بالقيام بمهمات محددة بواسطة ما يسمى الإنابة القضائية 

إخلال بها يعرض  أو زاو تجحدود ومواقيت لهذه الإجراءات وأي  نه وضعأإلا  ،التحقيق ذلك
  عبر الفروع التالية: هسنتناولوهذا ما  هذه الإجراءات للبطلان،

 ل: الجهة المخولة االاطان.والفرع الأ 
نتيجة تخلف شروط صحة الإجراءات، مما الإتهام  البطلان جزاء موضوعي تقرره غرفة  

القواعد الإجرائية هدفها كاشف الحقيقة والمساهمين في إقتراف يجعلها غير مرتبة لأثرها و 
ية،  قانونالجريمة، وجعلها ضمانة لحقوق وحرية المتهم، وأي مخالفة وعدم إحترام الإشكال ال

كما ، جإ ج ق  (2)(191م)توقيع الجزاء الموضوعي وهو البطلان وهذا ما أق رته إلى  يؤدي
، بأسلوبين مختلفين تارة يترتب البطلان صراحة في حالة وما يليها (157، 48نظمت المادتين)

المطلق،  أوي قانونوهو ما يطلق عليه البطلان أل دقيقا   تحديدا   قانونتوفر أسبابه المحددة في ال
وتارة آخرى يترتب البطلان عند مخالفة ، جإ ج ق  (105و 100و 48جاءت بها المواد )

 .(3)الأحكام الجوهرية في حالات غير محددة

                                                           
 .97ـــ  96أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 1)
 من ق إ ج ج. 191ينظر م ( 2)
 .225ـــ  224، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 3)
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 ي.قانون: حالات الاطان الالثانيالفرع  
بطلان  إ ج جق  يعتبر :إ ج جق  من 47و 45لحكم المادتين  اطان التفتيش خرقاً  لا:أو 

 47و 45ية الواردة في المواد)قانونتفتيش المساكن بطلانا  مطلقا ، متى وقع بمخالفة الأحكام ال
ها تستجوبإالإجراءات التي ( منه على وجوب مراعاة 48م)وتنص ، جإج ق (1)(48و

ويترتب على مخالفتها البطلان، وهما مقررتان لضباط الشرطة قضائية  (47و45)المادتين
 أومن ينوبه  أووالبحث والتحري بوجوب إجراء تفتيش المساكن بحضور صاحب المسكن 

 .(2)ية المحددةقانونبحضور شاهدين من الغير، وفي المواقيت ال
 ، جإ ج ق  ( من105و 100اب اخرق أحكام المادتين )اطان الإستجو  :ثانياً 

في عمله الأحكام  قاضي التحقيق اةراعمعلى وجوب  قانونمن نفس ال (157م)تنص  
من حقوق  قانونل وما يقرره الو (، المتعلقتان بالحضور الأ105و 100المقررة في المادتين )

ستجواب ا هلمتهم، وعلىل لمتهم والمواجهة بينهما بحضور إحترامها، وسماع المدعي المدني وا 
لا ترتب البطلان على مخالفتها  .(3)محاميهما وا 

 .قانوني المخالفة للقواعد الجوهري: حالات الاطان الالثالثالفرع 
على مخالفة الأحكام الجوهرية أيضا  يترتب الاطان:"  إ ج جق  من (159/1م)تنص 

اذ يترتب على  (100و105المادتين)ام المقررة في المقررة في هذا الااب خافا للحك
قواعد ومن بين حالات الخصم في الدعوى"، أي  الحقوق أومخالفتها أخال احقوق الدفاع 

  :(4)الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان الجوهري ما يلي
 لطلب الإفتتاحي.في اية المطابقة لها قانونعدم بيان الوقائع بتكييفها مع النصوص ال/ 1
 عدم إحاطة المتهم بالحق في الإستعانة بمحام يدافع عنه./ 2
 عدم إستجواب المتهم ولو مرة واحدة قبل إحالته على الجهة القضائية المختصة./ 3

                                                           
 من ق إ ج ج. 48و 47، 45المواد ينظر  ( 1)
 .118ـــ  117، المرجع السابق، ص عبد الرشيد معمري( 2)
 .119ــــ  118، ص نفسهالمرجع  (3)
 .227، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 4)
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محضر  أوإستجوابه بعد أداء اليمين وعدم إمضاء محضر إستجوابه  أوسماع متهم / 4
 .(1)الشهود أومواجهته بغيره من المتهمين 

 ، جإ ج ق  (2)(145)مي قبل مباشرة الخبرة، طبقا قانونلخبير اليمين العدم أداء ا/ 5 
 كموعد إجراء التحقيق. ؛عدم إبلاغ الخصوم بالمواعيد/ 6 
حقهم في إستئنافها وفق ما  تمكينهم منل قاضي التحقيقامر و عدم تبليغ الخصوم بالأ/ 7 

 قانون.يقرره لهم ال
 عدم إختصاص قاضي الجلوس للحكم./ 8  
 عدم تبليغ المتهم قرار الإتهام./ 9

خرقا  (3)القضائية بناء على إنابة قضائية تحت التعذيب الشرطةعتراف متهم أمام إ/ 10
 ع ج.ق  من (4)(2مكرر 263، 1مكرر 263مكرر،  263م)لأحكام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .234رجع السابق، ص، المقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 1)
 من ق إ ج ج. 145ينظر م ( 2)
 .235، صنفسهمحمد حزيط، المرجع ( 3)
 من ق ع ج. 2مكرر 263و 1مكرر 263مكرر،  263ينظر م ( 4)



أعمال وسلطات قاضي التحقيق.                                                       :ثانيال الفصل   

71 

 

 خال مراحل التحقيق. قاضي التحقيق سلطاتالماحث الثاني: 
لملف الدعوى بإحدى الطريقين التي نص عليهما القانون با قاضي التحقيقبعد أن يتصل  

تختلف على حسب  و السلطات ، فإن المشرع أعطاه مجموعة من الصلاحياتكما رأينا سالفا  
امر ذات طبيعة و من حيث توقيتها خلال مراحل التحقيق، فهناك مجموعة من الأ أوطبيعتها 

امر و أهم هذه الأإلى  ا المبحث التطرقخلال هذ لاو سنح، (1)إداري وآخرى ذات طبيعة قضائية
المرحلة الحساسة في هذه  امرأو أن يصدرها على شكل  لقاضي التحقيقوالسلطات التي يمكن 

بمجرد إتصاله  قاضي التحقيقامر الصادرة من و الأإلى  من مراحل الدعوى العمومية، فنتطرق
امر و ق )المطلب الثاني(، وكذا الأالتحقيأثناء  امر الصادرةو الأإلى  ل(، ثمو بالملف )المطلب الأ

امر التصرف في )المطلب الثالث( وفي الأخير أو ما يسمى ب أوالصادرة عند غلق التحقيق 
 .امر)المطلب الرابع(و سنرى كيف يتم الطعن في هذه الأ

 عند الإتصال االدعوى العمومية. قاضي التحقيقامر الصادرة من و ل: الأ والمطلب الأ  
إلى  تلقي عريضة الشكوى من طرف المدعي المدني أولإفتتاحي بمجرد وصول الطلب ا

، فإنه واجب عليه كأصل عام التصرف وفتح تحقيق وممارسة الصلاحيات قاضي التحقيق
صدارإلا  المخولة له، امر أو  أنه في بعض الحالات الإستثنائية يمكنه رفض فتح التحقيق وا 

، وهذا ما سنذكره (2)الدعوى المرفوعة إليه تكون غايتها واحدة، وهي الإمتناع عن التحقيق في
ل والثاني(، أما إذا باشر في مهامه من تحريات وممارسة سلطاته فإنه و من خلال )الفرعين الأ
 ياطية ضد المتهم )الفرع الثالث(.امر الخاصة بإجراءات إحتو يصدر مجموعة من الأ

 ل: الأمر اعدم الإختصاص والتخلي عن التحقيق.والفرع الأ  
، وهذا ما رأيناه قاضي التحقيقد وضع المشرع الجزائري نطاق وحدود وضوابط إختصاص لق

ذا إختلى شرط من شروط الإختصاص يمكن أي  في المطلب الثاني من المبحث السابق، وا 
للقاضي أن يأمر بعدم الإختصاص، كما يمكنه أن يتخلى عن فتح التحقيق كما سنرى من 

 :خلال مايلي
                                                           

 .113، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 .100ابق، صأحسن بوسقيعة، المرجع الس( 2)
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 م الإختصاص.لًا: الأمر اعدأو  
ثلاث أنواع وهي عدم الإختصاص المحلي إلى  يقسم فقهاء القانون الأمر بعدم الإختصاص 

 والشخصي والنوعي، وسنوضح ذلك كلا منهم على حدي:
من النظام  لقاضي التحقيق: تعتبر قواعد الإختصاص المحلي / عدم إختصاص المحلي1

بضوابط وحدود هذا  إ ج جق  من (40م)فجاءت العام وينجر على مخالفتها جزاء البطلان، 
مكان إلقاء القبض  أوموطن الشخص المشتبه به  أوالإختصاص، وهو بمكان إرتكاب الجريمة 

عليه وهذا كأصل عام، ولقد ورد إستثناءات على ذلك في حالة جرائم الشيك، التي يؤول 
إ ق  من مكرر( 375)م  ،(1)مكان الوفاء به أوالإختصاص بمكان إقامة المستفيد من الشيك 

 .(2)(23-06رقم ) قالمعدل  ج ج
بملف الدعوى بأي طريقة كانت، وجب عليه دراسة  قاضي التحقيقوبذلك فإنه بمجرد إتصال 

ل شيء مدى إختصاصه المحلي للمباشرة في هذا التحقيق، فإذا تبين له أنه أو الملف ومعرفة 
ق  من (77م)، (3)ختصاص المحليخارج مجال دائرة إختصاصه جاز له إصدار أمر بعدم الإ

 .(4)تتعلق بالشكوى المصحوبة بإدعاء مدني إ ج ج
 / الأمر اعدم الإختصاص الشخصي.2

عند قيامه بالتحقيق مع كافة الأشخاص المتهمين مهما كان وضعهم  قاضي التحقيقيختص 
رد إستثناءات خاصة ببعض الأشخاص بسبب أو أن المشرع إلا  الإجتماعي كقاعدة عامة،

عسكرية  أوبحكم وظيفتهم، فمنهم فئة العسكريون الذين يرتكبون جرائم مدنية  أوصغر سنهم 
خارجها، فيخضعون في ذلك للقضاء العسكري ويكون إختصاص  أوداخل المؤسسة العسكرية 

 .(1)القضاء العسكري قانونمن  (25م)، (5)العسكري لقاضي التحقيقالتحقيق معهم يؤول 
                                                           

 .153، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 1)
 ، المعدل والمتمم لق ع ج.20/12/2006المؤرخ في  06/23مكرر من القانون العضوي رقم  375ينظر م ( 2)
برنامج تكوين موظفي كتابة الضبط  "، في إطار مساهمة القضاة فيحقيقتاضي القامر أو باشا شهلة، محاضرة بعنوان "( 3)

 .2بمقر محكمة برج زمورة، مجلس قضاء برج بوعريريج، الجزائر، ص 
 من ق إ ج ج. 77ينظر م ( 4)
 .154، ص نفسهمحمد حزيط، المرجع ( 5)
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جالس القضائية وقضاة المحكمة العليا( مالقضاء)قضاة المحاكم والوكذلك بالنسبة لرجال 
وضباط الشرطة القضائية وأعضاء الحكومة والولاة، فتطبق على هؤلاء للتحقيق معهم إجراءات 

 ، جإ ج ق  من( 577و 576، 575، 573)، وردت في المواد (2)خاصة
بعد رفع إلا  التحقيق معهم أوهامهم كما هو الحال بالنسبة لنواب الهيئة التشريعية فلا يمكن إت

، ولكن (4)دجمن  (111و 109،110)، طبقا لأحكام المواد(3)عهدتهمإنتهاء  أوالحصانة عنهم 
 ج، ج ق إ(542م)(5)من سماع هذه الفئة كشهود قاضي التحقيقذلك لا يمنع 
 زيجو  سنة، فلا (18) من أقل سنهم البالغ الأحداث المتهمين فإن ذلكإلى  بالأضافة

 بالجنح المتهمين حالة الأحداث لذلك، ففي معينين قضاة مختصين طريق عنإلا  معهم التحقيق
 مقر المحكمة مستوى على الأحداث هو قاضي معهم بالتحقيق المختص والمخالفات، فالقاضي

هو  بالأحداث المكلف قاضي التحقيقفإن  بجناية،  الطفل متهم يكون حالة ما وفي، المجلس
 .(12ــــ 15)رقم  قمن  (7)(79و 61)، طبقا لأحكام المادتين (6)فيها حقيقبالت المختص
 سبب له تبين بعناية، فإذا وتفحصها القضية بملف توصله بعد قاضي التحقيق يقوم وعليه

 ليوا أو قاض   أو عسكريا   أو حدثا   القضية من إختصاصه، كأن يكون المتهم ج  رِ خ  الأسباب ي   من
 .(8)الشخصي الإختصاص بعدم أمرا   ..إلخ، يصدر.وزير أو

 

                                                                                                                                                                                           
 من قانون القضاء العسكري. 25ينظر م ( 1)
 .62ضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القأوهايبيةعبد الله ( 2)
 .155، ص السابق، المرجع قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 3)
 د ج.من  109، 110، 111المواد  فيينظر  (4)
ها أن يطبق الإجراءات المنصوص علي حقيقتاضي القإذا تعلق الأمر بسماع أحد أعضاء الحكومة كشاهد يتعين على ( 5)

 من ق إ ج ج. 542في م 
م كيل محمد أمين، خصوصية التحقيق الإبتدائي في جرائم الأطفال، دراسة تحليلية على ضوء القانون رقأو هارون نورة، ( 6)

، 2020، جامعة بسكرة، الجزائر، س02، العدد 12المتعلق بحماية الطفل، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد  15/12
 .207ص

 المتعلق بحماية الطفل. 15/12من الفانون رقم  79و 61ين المادتينظر ( 7)
 .252فوزي عمارة، المرجع السابق، ص( 8)
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 .النوعي إختصاص اعدم الأمر /3
 الأمر وتعلق جناية الجريمة، إذا كانت نوع تصنيف على يعتمد النوعي الإختصاص أن
القضائي،  للمجلس المحاكم التابعة مستوى على بالأحداث قاضي المكلف حدث، فإن بمتهم
 الأحداث قاضي بها فيختص مخالفة أوجنحة  تإذا كان أما بالتحقيق نوعيا   هو المختص يكون
 على المذكورة الجرائم من الجريمة إذا كانتأما القضائي،  مقر المجلس المحكمة مستوى على
 والجرائم الأموال تبييض وجرائم المخذرات جرائمأي  ،(1) إ ج جق  (40) م في الحصر سبيل

إلى  ولؤ ي أن يمكن إختصاص رف، فإنالص وجرائم المعطيات بمعالجة المتعلقة وجرائم الأموال
 211)م طبقا لأحكام ،(2)المختصة للمحاكم الجزائية الأقطاب مستوى على التحقيق قضاة
 المرسوم التنفيذي وما جاء في، جإ ج ق  المعدل والمتمم (4)(20/04الأمر ) من (3)(15مكرر

 وقضاة جمهورية ءووكلا المحاكم لبعض المحلي الإختصاص المتعلق بتمديد (06/348رقم ) 
 .(5)التحقيق
 التحقيق. عن االتخلي الأمر ثانيا:

 إذا القضية في بالبث قاضي التحقيق يختص عام كأصل :اإرادته قاضي التحقيق تخلي /1
 أنهإلا  ،ا  قانون له المخولة الصلاحيات كل والموضوعية، ويمارس الشكلية الشروط فيها توفرت
ج،  جإ ق (40) م ،(6)الجرائم بعض في قاضي التحقيق الإختصاص فيها يمدد قد حالات توجد
 أو الجريمة وقوع بمكان أما ،محليا   تختص كلها محاكم عدة في الدعوى نفس تحريك حالات أو

 بتنازع يسمى ما به، فيحدث المشتبه على القبض مكان أو بهم المشتبه أحد إقامة مكان

                                                           
 من ق إ ج ج. 40م ينظر ( 1)
، 37، المجلد 1بلقاسم عبد الكريم، قضاء التحقيق لدى الأقطاب الجزائية الوطنية المخصصة، حوليات جامعة الجزائر ( 2)

 .137، ص2023، س03العدد
 من ق إ ج ج. 15مكرر 211م ينظر  (3)
 ، يعدل ويتمم ق إ ج ج.3/08/2020، الصادرة في 51، ج رج العدد30/08/2020المؤرخ في 20/04الأمر رقم  (4)
المؤرخة في  63، الصادر في ج رج عدد 05/10/2006، المؤرخ في 348ـــ 06المرسوم التنفيذي رقم ( 5)

 بعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق.، المتضمن تمديد الإختصاص المحلى ل08/10/2006
 .103أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 6)
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أجاز  ذلك بالدعوى، ولتفادي لهإتصا طريقة حسب على كل التحقيق قضاة بين الإختصاص
آخرى  ـوجهة أخر قاضي لصالح التحقيق عن بالتخلي أمر يصدر أن لقاضي التحقيق المشرع

م  حكامأتطبق  ،(1)القضية في بالفصل يتمسك أن يمكن كما الجزائية(، وبإرادته )الأقطاب
 ، جإ ج ق  من (2)(17مكرر 211)

إ ق  من (548م) لأحكام طبقا :اقوة القانون التحقيق عن قاضي التحقيق اتخلي الأمر /2
 لداعي أما المخالفات أو الجنح أو الجنايات مواد في العليا للمحكمة :"يجوز نصت التي ج ج
 اتخلي تأمر أن مشروعة شاهة قيام اسابأيضا  أو القضاء سير لحسن أو العمومي الأمن
حالتها الدعوى النظر عن قضائية جهة أية  نفسها". درجة من آخري قضائية على جهة وا 

 ملف نزع إمكانية العليا أجاز للمحكمة المشرع أن نستخلص أعلاه المذكورةم  خلال من
 وهي، المذكورة أعلاه م نص في الواردة الشروط أحد توفر إذ قاضي التحقيق من القضية
 لعاما الرأي ذات القضية، كالقضايا ونوع طبيعة حسب على يعتمد وذلك العمومي الأمن لدواعي
 امرأو  وتناقض تعارض وعدم القضائي الجهاز سير لحسن أوالمجتمع،  على ينعكس ووقعها
 .(3)الجرمية الوقائع نفس مباشرتهم عند القضاة
 طرف من العليا للمحكمة إحالة بطلب عريضة تقديم فيجوز مشروعة شبهة قامت إذا وكذا
القضية،  بشرت التي القضائية الجهات ىلد العامة النيابة أوالعليا،  المحكمة لدى العام النائب

 المحكمة تصدر الحالات هذه ، في(4) إ ج جق  (549) م المدني المدعم من أو المتهم من أو
 نفس من آخرى قضائية جهة لصالح الدعوى عن بالتخلي قاضي التحقيق فيه تأمر قرارا   العليا

 .(5)الدرجة
 
 

                                                           
 .139بلقاسم عبد الكريم، المرجع السابق، ص  ( 1)
 المتضمن ق إ ج ج. 20/04من الامر  17مكرر  211م ينظر  ( 2)
 .255فوزي عمارة، المرجع السابق، ص ( 3)
 من ق إ ج ج. 549م ينظر  ( 4)
 .44 -43أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ( 5)
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 الشكلية. الدفوع في اموجاها ياث التي امرو :الأ  الثاني الفرع
 أوبالقضية،  المتعلقة الجمهورية وكيل وطلبات مستندات على قاضي التحقيق إطلاع بعد
 له تبين إذا الأخير لهذا ، فيمكنقاضي التحقيقإلى  المدني المدعي طرف من المرفوعة الشكوى

ة، الموضوعي أو الشكلية الشروط من شرط فيها إختل أوجزائي،  وصفا تأخذ لا الوقائع أن
 خلال من هسنتناول ما وهذا المدني للإدعاء قبوله بعدم أو التحقيق برفض يأمر أن له فيمكن

 التاليين. العنصرين
  ارفض التحقيق. الأمر لًا:أو  

 في التحقيق إستثناءا أداء عن الإمتناع سلطة لقاضي التحقيق الجزائري المشرع مكن لقد
أجلها،  من التحقيق متابعة ا  قانون جائز ، وغيرنفسها العمومية الدعوى تمس أسباب توفر حالة
 إتصل قد الأحوال من حال ، وبأيجزائيا   وصفا   تأخذ أن اقانون يمكن لا وقائع هناك كانت أو

 فتحه حيث ورفض تحقيق إجراء عن بالإمتناع أمر إصدار له يمكنف بالقضية،  قاضي التحقيق
 بعض نذكرم  هذه خلال ، ومنإ ج جق  (73/3) م ،(1)الرفض هذا تسبيب القانون ألزمه

  المثل: سبيل على الأسباب
 النص إلغاء أو العفو الشامل أوالتقادم  أو المتهم كوفاة العمومية الدعوى إنقضاء أسباب -

 الدعوى. لتحريك وجودها تشترط التي للقضايا بالنسبة الشكوى سحب أو الجزائي
 الأصول بين تحدث التي ، كسرقاتني الجا صفة عن الناشئة موانع من مانع وجد إذا  -
 (3)ج،  ع ق (373)م  النصب جريمة ، وكذا(2)ج ع ق (368) م والأزواج والفروع
 طابع ذات القضية تكون جريمة، كأن أنها قانونا على وصفها يمكن لا الوقائع إذا كانت  -
 إجراءأي  إتخاذ يف قاضي التحقيق يبث أن قبل هذا ، وكل(4) جزائيا  وصفا   تقبل بحت ولا مدني

 يمكنه ولا التحقيق بدأ قد معاينة، فهنا أو إستجواب أو الشهود سماع بإجراء مثلا قام كأن، فإذا

                                                           
 .68ــ  67، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 من ق إ ج ج. 368ينظر م ( 2)
 من ق إ ج ج. 373ينظر م ( 3)
 .158ــ  157المرجع السابق، ص ،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 4)
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 يمكنه الفاعل، بل معرفة عدم أوأدلة  وجود بعدم التحقيق، سواء رفض أو الإمتناع أمر إصدار
 .(1) للمتابعة بألاوجه الأمر الحال هذه في

 المدني. الإدعاء قاول اعدم الأمر ثانيا:
 أو الشكلية شروطها أحد ختلا  و  مدني بإدعاء مصحوبة بشكوى الدعوى ملف تعلق إذا

 نوع في حالة أو للأهلية فاقدا   أوصفة  ذي غير شخص طرف من ، كتقديمها(2)الموضوعية
 إيداع مبلغ حالة عدم أو، إ ج جق  (72م) جناية أو جنحة وليست مخالفة تكون كأن ،الجريمة
 كانت أو القضائية المساعدة على يحصل لم المدني المدعي أن بشرط، جإ ج ق  (75) ةالكفال

 ينقوان بموجب القضائية الرسوم دفع من المعفاة الهيئات أو الإدارات إحدى من مقدمة الشكوى
 الإدعاء قبول بعدم أمر الحالات هذه في يصدر أن قاضي التحقيق على يتعين المالية، فإنه

 .(3)المدني
 المتهم. ضد الإحتياطية للإجراءات المتخذة امرو الأ  الثالث: فرعال
 ةحتياطيإ تدابير شكل في امرو الأ من مجموعة بإتخاذ التحقيق لقاضي إ ج ج ق مكن لقد
 وذلك التحقيق ةذم علىنهم م سلبها أو حرياتهم تقييد خلالها من يمكنه بحيث المتهمين ضد

 بالقبض مرالأو  المتهم حضارإب الأمر وهي، ج إ جق  من( 109/7المواد) في جاء ما حسب
 .(4) إيداع مذكرة على بناء مؤقتا   لحبسه العقابية مؤسسةال لدى بإيداعه والأمر عليه
 المتهم. اإحضار الأمر لًا:أو 

 أمام للمثول المتهم ةدعو جل لأ رجال الأمنإلى  بالإحضار الأمر قاضي التحقيق عن يصدر
ستجوابه، وهو قيقالتح جهة  طواعية بالحضور المتهم يقوم أن لو الأ إحتمالين؛ يتضمن أمر وا 
 الإحضار بأمر الإمتثال المتهم ضفر وهو  الثاني الإحتمال به، أما تبليغه بمجرد القاضي أمام
 رجل على يجب الحالة هذه بالأمر، ففي للإمتثال بإستعداده أق راره بعد الهروب لةاو مح أو

                                                           
 .158ــ  156، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 1)
 .103أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 2)
 .71ــ  70، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق صأوهايبيةعبد الله ( 3)
 .115،  شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 4)
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قتياد حضار، بإحضاربالإ الأمر تنفيذ العامة السلطة  القوة بواسطة قصرا   أو جبرا   المتهم وا 
 .(1)العمومية
 بهذه وعملا   بالإحضار الأمر، جإ ج ق  من (116)إلى  (110من) المواد نظمت ولقد
 بها، لأن يحقق جريمة وبأي أمامه للمثول المتهم بإحضار أمرا   قاضي التحقيق يصدر الأحكام

 سماع بغرض للمتهم مباشر إستدعاء بمثابة ذلك وبة، ويكونالعق من معينة درجة يشترط لم ق
 جإ ج ق  من (2و110/1م) نصت شاهد، كما أو أخر بالمتهم ومواجهته إستجوابه أو أقواله
 القوة العموميةإلى  (2)قاضي التحقيق يصدره الذي الأمر هو ذلك االإحضار الأمر :"أن على

 الفور. على أمامه ومثوله المتهم لإقتياد
 القوة أعوان أحد أو القضائي الضاط أعوان أو الضااط أحد امعرفة وينفذ الأمر ذلك يالغو  

 المتهم رفض حالة "، وفي منه نسخة وتسليمه المتهم على عرضه عليه يتعين الذي العمومية
 لاوح أو الإحضار لأمر الإمتثال المتهم رفض إذا :" إ ج جق  (116م) نصت فقد الإمتثال
 القوة. اطريق عنه جاراً  إحضاره للإمتثال إليه، تعين مستعد أنه ارهأق ر  اعد الهرب

إليه،  الأق رب للمكان العمومية القوة إستخدام الحالة هذه في الإحضارا الأمر ولحامل 
 .الأمر" تضمنه الذي الرسمي الطلبإلى  تنصاع أن وعليها
 أن (3)محاميه ور، بحضورالف على بإستجوابه أمامه المتهم إمتثال بعد قاضي التحقيق يقوم

 الإحضار، فيتم أمر أصدر الذي القاضي وجود كعدم الأسباب من لسبب ذلك تعذر إذا أو وجد
لا أخر قاض  أي  من أو قاضي التحقيق من يطلب الذي الجمهورية لوكيل تقديمه  إستجوابه، وا 
 ، جإ ج ق  من (4)(112م) في جاء بما عملا سبيله أخلي

                                                           
 .119،  شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
جنحة متلبس بها  أومر بإحضار المشتبه به في جناية لوكيل الجمهورية الأ ستثنائيةإي جِيز  القانون في حالات ( 2)

 من ق إ ج ج. 110/3و 58لإستجوابه، طبقا للمادتين 
خليل الله فليغة، تأثير تطور منظومة حقوق الإنسان على قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، أطروحة لنيل شهادة  ( 3)

ياسية، نخصص القانون الجنائي، جامعة قالمة، الجزائر، الدكتوراه في الطور الثالث، ميدان الحقوق والعلوم الس
 .101 – 100، ص 2022/2023

 إ ج ج. قمن  112ينظر م  ( 4)
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 الذي قاضي التحقيق للإختصاص الأقليمية الدائرة نطاق خارج يوجد همالمت كان حالة في أما
عليه،  القبض بمكان أقليميا   المختص الجمهورية وكيل أمام يساق المتهم الأمر، فإن أصدر
 وعدم الصمت بالإلتزام حر بأنه المتهم تنبيه مع أقواله منه ويتلقى هويته عن بإستجابة فيقوم

 المتهم أبدى إذا أنه بالإحضار، كما الأمر أصدر الذي القاضيإلى  هيحيل بأقواله، ثم الإدلاء
 المتهم أن غير:"  إ ج جق  (114/3م) نص في جاء ، كما(1)التهمة عنه تنفي جدية حججا  

إلى  يقتاد التهمة، فإنه تدحض جدية حججاً  وأادى إليه إحالته في يعارض أنه قرر إذا
 "، منالمختص قاضي التحقيقالوسائل  واأسرع لحالا في اذلك التراية، ويالغ إعادة مؤسسة
 إحضاره يتم العقابية، عندما المؤسسة في إيداعه يمكن لا المتهم أن نلاحظم  نص خلال
 في أما ،إ ج جق  ( من112م) لنص إختصاصه، طبقا دائرة في قاضي التحقيق أمام للمثول
 المشرع للقضية، فإن مكلفال قاضي التحقيق إختصاص دائرة نطاق خارج المتهم كان حالة

 القاضي يستجوبه أنإلى  التربية إعادة بمؤسسة المتهم بوضع الجمهورية وكيلسيد ل ن  ك  م  
 بأقل المتهم حبس مدة تحدد كانت والتي، جإ ج ق  من (2)(113م) ألغى أنه المختص، كما

لا48من)  وضع يمكن يففيه، فك سببا   كان من كل ق ويعاقب تعسفيا   حبسا   أعتبر ( ساعة، وا 
 يتنافى مع العقابية، وهو وضع المؤسسة داخل إليه المنسوبة التهمة تنفي جدية حججا   قدم من

إ ق  وكذا(، 2020سنة) معدل د ج من (41م) خلال من الدستور كرسها التي (3)ةالبراء قرينة
  .(4)مكرر( 68/2و 11/4 و1المواد) خلال من  ج ج
 

                                                           
 .120، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 .ج ، المعدل والمتمم ق إ ج06/22رقم  قملغاة بموجب  113م  ( 2)

كل متهم ضاط امقتضي أمر إحضار واقي في مؤسسة إعادة كما يلي:"  66/155ـــــ التي حررت في ظل الامر رقم 
 التراية أكثر من ثمان وأراعون ساعة دون أن يستجوب أعتار حاسا تعسفيا.

ت المنصوص مجازاته االعقواا استوجبتسامح فيه عن علم  وموظف أمر اهذا الحاس التعسفي أ ووكل رجل قضاء أ
 عليها في الأحكام الخاصة االحاس التعسفي".

 .144، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الابتدائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 3)
 المعدل لق إ ج ج. 15/02مكرر المعدلتان بموجب الأمر رقم  68/2و 11/1المادتان ( 4)
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 االقاض. الأمر ثانيا:
 ، ويكلفقضائيا   أمرا يصدر أن الإجراءات الإحتياطية إطار في لقاضي التحقيق كذلك يمكن 

قتياده وضبطه العدالة من المتهم الفار عن بالبحث العمومية القوة هب  العقابية المؤسسةإلى  وا 
 بإعتقال بالإيقاف، وأمر ؛ أمرمعا   يتضمن أمران بالقبض، وهو أمر الأمر في عنها المنوه
يداعه المتهم  المواد خلال من الإجراء هذا الجزائري المشرع نظم العقابية، ولقد المؤسسة في وا 
 هو ذلك االقاض الأمر يلي:" كما (119/1م) فنصت  إ ج جق  من (122إلى)( 119) من

 المنوه العقااية المؤسسةإلى  وسوقه المتهم عن للاحث العمومية القوةإلى  يصدر الذي الأمر
 المؤسسة في المتهم وضع مدة تزيد لا "، بحيثوحاسه تسليمه يجري حيث الأمر في عليها
تخاذ المصدر قاضي التحقيق طرف من إستجوابه يتم أن ساعة، على (48) من أكثر  للأمر، وا 
 أو القضائية الرقبة تحت وضعه أو التحقيق ذمة على مؤقتا بحبسه كأمر بشأنه مناسبا   يراه ما

 الموالي. المطلب لخلا من سنراه ما وهذا(1) سبيله أخلاء
 /119م) في جاءت التي الشروط بتوفرإلا  الأمر هذا إصدار لقاضي التحقيق يمكن ولا 

ذا كان :"يلي كما (2  لقاضي التحقيقيجوز  الجمهورية أقليم خارج مقيماً  أو هارااً  المتهم وا 
 يالإجرام الفعل إذا كان االقاض أمر ضده يصدر أن الجمهورية وكيل رأي إستطاع اعد

 ضاعو االأ  وينفذ القاض أمر ويالغ جسامة أشد اعقواة أو االحاس جنحة اعقواة عليه معاقاا
 ثلاث لنا يتضح الفقرة هذه خلال ومن("، 116، 111، 110 المواد) في عليها المنصوص

 وهي: شروط
 مقيما أو العدالة عن مختفيا   أو ا  هارب عليه بالقبض أمر حقه في الصادر المتهم يكون أن /1
 .(2)الجمهورية أقليم خارج
 أو بالحبس القانون عليها يعاقب جنحة أو جناية المتهم بسببها المتابع الجريمة تكون أن /2
 .(3)فقط المعاقب عليها بالغرامة والمخالفات الجنح إستبعاد يعني وهذا جسامة أشد عقوبة بأي

                                                           
 .121ح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص ، شر أوهايبيةعبد الله ( 1)
 .286جمال نجمي، المرجع السابق، ص( 2)
 .400، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 3)
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 الجمهورية وكيل رأي يستطلع أن بالقبض الأمر إصدار قبل قاضي التحقيق على يجب /3
 ، جإ ج ق  من (1) (119/2م) نصت كما

 يصدر أن بالقبض، وله الأمر إصدارالإتهام  غرفة لرئيس كذلك خول إ ج جق  أن كما
إ ق  من (181م) في جاء ما العام، حسب النائب من طلب على بناءا   المتهم ضد إيداع مذكرة
الإتهام  غرفة من حكم صدور أثر لىع تلقى إذا الإجراءات نفسها العام النائب يتخذ ج،ج 
 في الموضح بالمعنى جديدة أدلة على تحتوي أنها له ر  هِ ظ  ت   راقأو  إكتشاف أو للمتابعة وجهلأبا
 الغرفة تلك لرئيس يجوزالإتهام  غرفة تنعقد أن قبلو  الحالة هذه وفي، جإ ج ق  من( 175م)

 توفر وجوب نلاحظم  خلال ومن المتهم، على بالقبض أمرا   العام النائب طلب على بناءا  
 :وهي(2)الإتهام  غرفة رئيس طرف من القبض أمر إصدار في شروط
 المتابعة. وجه بألا أمرا أصدرت قدالإتهام  غرفة تكون أن /1
 جديدة. أدلة على تحتوي مستندات راقأو  العام للنائب تظهر أن /2
 منعقدة.الإتهام  غرفة تكونإلا  /3

 المؤسسة على للمشرف ويسلمه الأمر منافذ هد  ا  ت  ق  ي   المتهم على القبض أمر تنفيذ وبعد
 محبوس المتهم يبقى لا أن بالإستلام، على ا  ار  ق ر  إِ  منه يستلم، و الأمر في عليها المنوه العقابية
 وكيلإلى  تسليمه المدة إنقضاء قبل المؤسسة على المشرف من جبي إذا ( ساعة48من) أكثر

 على إستجوابه أخر قاض  أي  أو للأمر المصدر قاضي التحقيق من يطلب الجمهورية، الذي
لا طبقا   تعسفيا   حبسا   ساعة (48) من أكثر سجنه وأعتبر القانون بقوة سبيله أخلي الفور، وا 

 التعسفي الحبس هذا في سبب كان من على ، وتطبق(3)إ ج جق  من (3و 121/2م) للأحكام
إلى  خمسة من المؤقت االسجن الموظف قبيعا :"تنص التي ع جق  من (107م) أحكام
 االحقوق أو للفرد الشخصية االحريات سواء ماس أو حكومي اعمل أمر إذا سنوات عشر

 أكثر". أو للمواطن الوطنية

                                                           
 من ق إ ج ج. 119ينظر م ( 1)
 .122، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص ةأوهايبيعبد الله ( 2)
 .123، ص نفسهالمرجع  (3)
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 لقاضي التحقيقل المحلي الإختصاص دائرة خارج عليه المقبوض المتهم كان حالة في أما
 سياق بوجوب تنص التي إ ج جق  من (5و 121/4م) أحكام الأمر، فتطبق أصدر الذي
 بأي إدلائه عدم في بحقه تنبيهه أقواله، بعد لسماع محليا   المختص الجمهورية وكيلإلى  المتهم
 الجمهورية وكيل يقوم ثم الغرض لهذا المحرر المحضر في ذلك ذكر معلومات، مع أو أقوال

 يمنع عذر يقم لم ستجوابه، مالإ فورا   إليه المتهم بنقل حالا ، ويطلب قاضي التحقيق بإخطار
 .(1)شأنه من هيقرر  ما ليرى المختص القاضي يعلم أن الجمهورية وكيل وعلى ذلك

 الحاس. في المتهم اإيداع الأمر ثالثا:
 عليه تأسس قاضي التحقيق طرف من العقابية بالمؤسسة الحبس في بالإيداع الأمر أن
يداع مذكرة  هذا إ ج جق  نظم ذمة التحقيق، ولقد على تالمؤق الحبس رهن المتهم إعتقال، وا 

  إ ج جق  من (117/1م) النص في جاء وكما (118، 117المادتان) خلال من الإجراء
 القاضي يصدره الذي الأمر هو ذلك التراية إعادة امؤسسة الإيداع أمر النحو الآتي:" على
 متهم إستجواب اعد وذلك المتهم اإستام، وحاس التراية إعادة مؤسسة رئيس المشرفإلى 
 للمتهم الإيداع أمر يبلغ ، كماالجمهورية" وكيل من اطلب أو نفسه تلقاء من قاضي طرف من

 نص في جاء ما ، وهذا(2) إستجوابه محضر في التبليغ هذا عن وينوه حقه في الصادر
 اعدإلا  التراية إعادة امؤسسة إيداع مذكرة إصدار لقاضي التحقيق يجوز "لا( :118/1م)
ذا كانت المتهم ستجوابإ  ".أشد عقواة اأية أو االحاس جنحة اعقواة عليها معاقااً  جريمة وا 

 ثلاث توفر يجب الإيداع أمر لإصدار أنه لنا بينيت الذكر السالفةم  في جاء ما خلال ومن
 وهي: شروط
 بحبس ، بالأمرونوعيا   إقليميا   المختص قاضي التحقيق طرف من الإيداع مذكرة تصدر أن *
 مؤقتا . المتهم
 التربية. إعادة مؤسسة لدى إيداعه قبل لا  أو  المتهم إستجواب وجوب *

                                                           
 .148، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي الإبتدائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 .123، ص السابقفي التحقيق والمحاكمة، المرجع ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، أوهايبيةعبد الله ( 2)



أعمال وسلطات قاضي التحقيق.                                                       :ثانيال الفصل   

83 

 

 آخرى عقوبة بأية أو بالحبس معاقبة عليها جنحة أو جناية فيها المحقق الجريمة تكون أن *
 .(1)جسامة أشد

 ضد المتهم )الشخص المعنوي(. قاضي التحقيقامر أو  رااعاً:
 / تمثيل الشخص المعنوي.1
العقوبات  قانونقد قام المشرع الجزائري عند إق رار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ل 

 قانونمما إستوجب عليه إدراج نصوص خاصة في ال، (2)(04/15) ق من (51م)من خلال 
في المتااعة الجزائية للشخص من خلال الفصل الثالث تحت عنوان "(3)(04/14رقم)

والغاية من ذلك أن المشرع أراد ( 4مكرر 65إلى  مكرر 65د من )"، وتتمثل في المواالمعنوي
جراءات تتلائم وطبيعة هذا الشخص وممثله ال  قاضي التحقيقي أمام قانونأن يضع تدابير وا 

 (3مكرر 65و 2مكرر 65المادتين ) (04/14)قانون، لقد خصص ال(4)وكذا الجهات المختصة
فمن ( 2مكرر 65م) تضمنتللشخص المعنوي حيث ي قانونمن هو الممثل ال ان  ي  ب  لتعريف وتِ 

إنه يجب على الشخص المعنوي أن يفوض شخصا  طبيعيا  لتمثيله أمام الجهات ب نجد هاخلال
ذا تم تغييره سير التحقيق فيجب على من خلفه أن يبلغ الجهات القضائية بهذا أثناء  القضائية، وا 

ممثله متابعان بنفس الجريمة المرتكبة فإن ، وفي حالة ما إذا كان الشخص المعنوي و (5)التغيير
 ع ج، ق منمكرر(  51/2م)حسب  (6)المسؤولية الجزائية لا ت ستبعد عن الشخص المعنوي

ي فإن المشرع أق ر بتعيين شخص أخر لتمثيل الشخص قانونفي حالة عدم وجود ممثل  أو
 ، جإ ج ق  ( من2مكرر 65م)المعنوي وهذا ما نصت عليه 

                                                           
 .268محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  ( 1)
 ، المعدل والمتمم والمتضمن ق ع ج.71، ج ر ج العدد 10/11/2004المؤرخ في  04/15القانون رقم  ( 2)
 ، المعدل والمتمم والمتضمن ق إ ج ج.71، ج ر ج العدد 10/11/2004المؤرخ في  04/14القانون رقم  ( 3)
 .194أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ( 4)
 .195ــ  194، ص نفسهالمرجع  (5)
كشريك طبقا للمادة  أوـــ لا يستبعد الشخص الطبيعي من المساءلة الجزائية عن ذات الجريمة، سواء كفاعل أصلي  ( 6)

 مكرر من ق ع ج. 51/2
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أكثر ضد الشخص المعنوي وسوف  أوإتخاذ التدبير  لقاضي التحقيقرع كما أجاز المش
 :نذكرها من خلال العنصرين التاليين

 / الأمر افرض التدااير الإحترازية على الشخص المعنوي.2
مؤسس الية والذمة المالية المستقلة عن قانونبما أن الشخص المعنوي يمتلك الشخصية ال 

عن إلا  بره مثله مثل الشخص الطبيعي لا يمكن فتح تحقيق ضدهي، فالمشرع أعتقانونوممثله ال
شكوى مصحوبة بالدعاء المدني من المتضرر،  أوطريق طلب إفتتاحي من وكيل الجمهورية 
الخاصة بالشخص الطبيعي  قاضي التحقيقامر أو ولأن طبيعته الخاصة لا يمكن تطبيق عليه 

أن ي خضع لها  لقاضي التحقيقالتي يجوز  التدابير (4مكرر 65م)رد المشرع من خلال أو فقد 
 وهي: (1)الشخص المعنوي

 إيداع كفالة./ 1
 تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية./ 2
 إستعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الدفع. أوالمنع من إصدار شيكات / 3
 ة.المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالجريم/ 4

السالفة الذكر في حالة مخالفة الشخص المعنوي للتدابير المقررة م  كما أن الفقرة الأخيرة من
 دينار جزائري (100,000ح من)أو بغرامة مالية تتر  قاضي التحقيقضده، فإنه يعاقب بأمر من 

، أما فيما يخص ممثله (2)دينار جزائري، وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية (500,000)إلى 
امر أو أي  أن يتخذ ضده لقاضي التحقيقي إذا لم يكن متابعا  بنفس الجريمة، فلا يجوز قانونلا

في حالة لم يلتزم بواجب الحضور عند إستدعائه، فيمكن أن إلا  كما يفعل مع المتهم الطبيعي،
رفض  أومثله مثل الشاهد الذي تخلف عن الحضور   إ ج جق  ( من97م)تطبق عليه أحكام 

الإدلاء بشهادته، فيأمر القاضي بإجباره بواسطة القوة العمومية للحضور وتوقيع  أون حلف اليمي

                                                           
سطيحي نادية، المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي في جرائم الأموال في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ( 1)

ماجستير في العلوم القانونية تخصص قانون السوق، قسم العلوم القانونية والإدارية،  كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، 
 .112ــ  108، ص 2009ــ 2008

 .246ــ  244، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريط، محمد حزي (2)
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دينار جزائري فقط، وأي إجراء أخر  (2000دينار جزائري و) (200بين ) حاو تتر عليه غرامة 
 .(1)ضده يعتبر باطلا  وتعسفيا  

 .(الإيداع_ و  والقاض _ الإحضار) مراو الأ  اينلتمييز ا :الفرع الرااع
 العملية: الناحية من /1

 يتخذ ما وتقرير إستجوابه قاضي التحقيق أمام مباشرة المتهم هو إقتياد بالإحضار الأمر
 .(2)سبيله ويخلى ما لسبب إستجوابه ولو تعذر حتى العقابية للمؤسسة يقتاد ولا بشأنه
قتياده المتهم ضبط به مكلف فهو قيام بالقبض الأمر أما  في ينةالمع العقابية لمؤسسة وا 
 من ( ساعة48) مضي قبل للإستجواب، وذلك المختص قاضي التحقيق أمام إمتثاله قبل الأمر
لا بقوة سبيله أخلاء يتم المدة هذه خلال إستجوابه يتم لم فإذا المؤقت الحبس في إداعه  القانون وا 
 .تعسفيا   حبسا أصبح
 ثم المتهم بإستجواب يققاضي التحق قام إذاإلا  يصح فلا بالإيداع الأمر يخص فيما أما
 .(3)التربية إعادة بمؤسسة الإيداع مذكرة يصدر
 الأمر. مصدر ناحية من /2

 الجمهورية لوكيل يمكن أنهإلا  (4)معا كأصل قاضي التحقيق من يصدر بالإحضار الأمر
 إج ج ق (58مادة)لل إستثنائي، طبقا كإجراء التمهيدي التحقيقأثناء  فيه المشتبه ضد يصدره أن
 .(5)بها المتلبس الجناية حالة في

 كقاعدة المختص قاضي التحقيق طرف منإلا  يصدر أن يمكن فلا بالقبض الأمر أما
 ، بإصدارسابقا   وفق شروط محددة رأينهاالإتهام  غرفة لرئيس سماح القانون أنإلا  ،((6))عامة
 .(1)المتهم على القبض أمر

                                                           
 .196أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  ( 1)
 .166ص  ،، المرجع السابققاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 2)
 .167المرجع نفسه ، ص  ( 3)
 .168المرجع نفسه، ص  ( 4)
 .267ط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص مجمد حزي ( 5)
 .121،  شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، صأوهايبيةعبد الله  ( 6)
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 خلال من إ ج جق  أنإلا  ي التحقيققاض من عام بشكل يصدر بالإيداع الأمر حين في
 إرتكاب حالة في ذلك الجمهورية لوكيل يجيز كان قدل، (2)( 338/1و3 /117، 58المواد)
 حالة غير في المتهم من مرتكبة جنحة أوبالحبس،  القانون عليها يعاقب بها بسلمت جنحة متهم

 لا مدة الحبس في لإيداعبا أمرا   يصدر أن للحضور، فيمكنه كافية ضمانات يقدم ولم التلبس
 إلغاء ، وبعد(3)الجنح قسم أمام للمحاكمة الحالتين كلتا في يحيله أن على أيام (8)تتجاوز
 المتهم إرتكاب حالة في ذلك، وأصبح له يجوز يعد لم  إ ج جق  من( 338و59) المادتين
 الجنح قسم قاضي أمام الفوري المثول إجراءات طريق يخضع عن بها متلبس جنحة

 ما حالة الإيداع في أمر إصدار صلاحيات يملك ، هو من(4) إ ج جق  من (6مكرر339)م
 ظهور بعدالإتهام  غرفة لرئيس يجوز أنه آخرى، كما جلسةإلى  المتهم محاكمة تأجيل قرر إذا
 .(5)الإيداع أمر إصدار بإيداعه، فيمكنها الأمر المراد الشخص نفس إتهام شأنها من جديدة أدلة

 التحقيق.أثناء  الصادرة قاضي التحقيقامر أو ثاني: المطلب ال
القضية ويطلع على ملفها ويتخذ قراره بمباشرة التحقيق فيها،  قاضي التحقيقبعد أن يستلم 

امر تمس حقوق وحريات الأشخاص الواردة أسمائهم في ملف الدعوى، أو بإصدار  قفيمكنه 
 بوضع المتهم رهن الحبس أول(، و لأكالأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية )الفرع ا

 (.)الفرع الثاني المؤقت
 .ةتحت الرقااة القضائيل: الأمر االوضع والفرع الأ 

، كنوع من قاضي التحقيقمن طرف  تحت الرقابة القضائية المتهم إجراء وضع إتخاذ يعتبر
وسنوضح ذلك  ذلك،منه  ب  لِ الثقة في أن المتهم مستعد للامتثال أمام الجهات القضائية متى ط  

 من خلال العناصر التالية.
 

                                                                                                                                                                                           
 .146رجع السابق،  ص،  شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحقيق القضائي ــالابتدائي ـ، المأوهايبيةعبد الله ( 1)
 .المعدل والمتمم ق إ ج ج 23/06/2015المؤرخ  15/02بموجب الامر  338و 59تم إلغاء المواد  ( 2)
 .269ــ  268، ص السابقفي القانون الجزائري، المرجع محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية  ( 3)
 .15/02أضيفت بموجب الامر  6مكرر 339ينظر م  ( 4)
 .123، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبية عبد الله( 5)
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 اة القضائية.الًا: تعريف الرقأو 
رقم  قانونبموجب ال إ ج جق  لقد أدخل المشرع الجزائري نظام الرقابة القضائية في 
في بدايته كبديل لنظام ، جإ ج ق  المعدل المتمم (04/03/1986المؤرخ في ) (1)(86/05)

نوع "الذين عرفوه بأنه:  قانونا النظام، وترك ذلك لفقهاء الأنه لم يعرف هذإلا  الحبس المؤقت
 أوالتدابير الأمنية من حماية المتهم  أومن الرقابة على الحرية الفردية تفرضه ضرورة التحقيق 

 .(2)"الوقاية من حدوثها من جديد أووضع حد للجريمة 
مؤقت يفرض بموجه إجراء بديل للحبس الكما يوجد تعريف أخر للرقابة القضائية وهي:" 

حماية للمتهم نفسه،  أوأكثر على المتهم ضمانا  لمصلحة التحقيق  أوإلتزام  قاضي التحقيق
 .(3)"ويجب عليه الإلتزام بهذه الإلتزامات المفروض عليه

 125و 1مكرر 125سالف الذكر المواد ) قانونكما أضاف المشرع الجزائري بموجب ال
 قانونوال (90/24رقم ) قانونعليها عدة تعديلات بال، كما طرأت (4)(3مكرر 125و 2مكرر
، ولعل أن الغاية من تكريس هذا النظام المستحدث (15/02، 11/02والأمران ) (01/08رقم)

من المشرع الجزائري، هو لتفادي الأثار السلبية للحبس المؤقت والتخفيف منه وعدم الأفراط في 
وعند الضرورة ج، أن الأصل هو الأفراإلى  بوضوح، وبعد التعديلات أصبح يشار (5)اللجوء إليه

أن يأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية عندما يتبين له كفاية  لقاضي التحقيقيمكن 
مكانية تقييد المتهم  الإلتزامات المفروضة عليه، لكنه لا يمنع ذلك القاضي من بالضمانات، وا 

ل المتهم بأحد القيود كما نص على ذلك الحبس المؤقت إذا أخبالأمر إلى  إمكانية اللجوء

                                                           
 ،المعدل والمتمم لق إج ج.05/03/1986،المؤرخة في10، ج رج العدد04/03/1986المؤرخ في  86/05القانون رقم( 1)
 .279فوزي عمارة، المرجع السابق،  ص ( 2)
ل م د، قسم التعليم القاعدي، كلية  2ي الإجراءات الجزائية ألقيت علي طلبة السنة عبد الرحمن خلفي، محاضرات ف( 3)

 .245،  ص 2017ــ 2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر، س ج 
المعدلة  01/08و 90/24بموجب القانونين  3مكرر 125و 2مكرر 125، 1مكرر 125المواد  يراجع( 4)

 المتضمن ق إ ج ج. 15/02و 11/02مرينبالا
 .91علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 5)
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إلى  ، وتبقى الرقابة القضائية سارية المفعول(2)في البند الرابع (1)(مكرر 123م)المشرع في 
 125م)غاية صدور الحكم النهائي من طرف قاضي الحكم، كما إستحدث المشرع من خلال 

" االرقااة الإلكترونية" ، ما يسمىق إ ج جالمعدل المتمم  (15/02المعدلة بالأمر) (1مكرر
أن يأمر  لقاضي التحقيق" يمكن كما يلي: ت فقرتها الأخيرةعن طريق السوار الإلكتروني وجاء

اإتخاذ ترتياات من أجل المراقاة الإلكترونية للتحقق من مدى إلتزام المتهم االتدااير المذكورة 
الحضور الدوري لدى من فرض  وهذا أعتبره المشرع بديلا  أعاه"  10و 9و 6و 2و 1في 

التحقيق والهدف من ذلك تمكين المتهم من التحرك بحرية  دى قاضيل أومصالح الأمن، 
صاحب  أومهنة  أوحرفة  وأ ا  تعليم لاو يز وممارسة حياته بشكل طبيعي، خاصة أن كان 

 .(3)مؤسسة
 اة القضائية.اثانيا: إلتزامات الرق

مجموعة من الإلتزامات  إ ج جق  من (1مكرر 165م)رد المشرع الجزائري من خلال أو  
أكثر يفرضهم بموجب الأمر بالرقابة  أوإلتزام أي  ،قاضي التحقيقوأعطي إمكانية أختيار 

وقت بقرار مسبب، ونذكر هذه أي  يعدل هذه الإلتزامات في أوالقضائية، ويمكن أن يضيف 
 : الإلتزامات فيما يلي

 بأذنه.إلا  قاضي التحقيق عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها/ 1
 .قاضي التحقيقبعض الأماكن المحددة من طرف إلى  عدم الذهاب/ 2
 .قاضي التحقيقأمام المصالح والسلطات المعنية من طرف  المثول دوريا  / 3
 نشاط يخضع أوممارسة مهنة  أوكافة الوثائق التي تسمح بمغادرة الترب الوطني  تسليم/ 4
 .التحقيق مقابل وصل اضيمصلحة أمن يعينها ق لدى أوضبط أمانة الب ماإترخيص إلى 

                                                           
 .مكرر من ق إ ج ج 123ينظر م ( 1)
 .92ــ  91، ص السابقالمرجع  ،المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري علي شملال،( 2)
، قسم 1ماستر جنائي السداسي  1محاضرات في مقياس التحقيق القضائي، ألقيت على طلبة السنة  حسين، ياو العيس( 3)

 .50، ص 2017/2018الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر، 
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بمناسبة هذه  أوثرا ممارسة إعدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة / 5
 النشاطات وعندما يخشى من إرتكاب جريمة جديدة.

 جتماع به، الإ أو قاضي التحقيقالإمتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم / 6
بعض الإجراءات فحص علاجي حتى وأن كان في المستشفى لا سيما إلى  ضوعالخ/ 7

 بغرض إزالة التسمم.
قاضي بترخيص من إلا  إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم إستعمالها/ 8

 .التحقيق
 .(1)بأذنهإلا  وعدم مغادرتها قاضي التحقيقمحميه يعينها الالمكوث في الإقامة / 9

بشروط وفي مواقيت محددة كما يمكن للقاضي إتخاذ إلا  مكان الإقامةعدم مغادرة  /10
 قاضي متهم بالتدابير السالف ذكرها كما يكلفالإجراء المراقبة الإلكترونية للتأكد من إلتزام 

 .(2)التحقيق ضابط شرطة القضائية بمراقبة مدى تنفيذ المتهم لهذه الإلتزامات وضمان حمايته
 قااة القضائية.ثالثا: تنفيذ ورفع الر 

على أن الرقابة القضائية تدخل حيز التنفيذ،  إ ج جق  ( من3مكرر 125م)لقد نصت  
المختص، وتنتهي بإجراء  قاضي التحقيقإبتداء من تاريخ المحدد في الأمر الصادر من 

، كما يلتزم المتهم (3)الحكمإحالة المتهم أمام جهة  وأوجه لإقامة الدعوى بألاقضائي بعد وجود 
، والخضوع لرقابة الجهة الأمنية قاضي التحقيقبجميع الإلتزامات المفروضة عليه من طرف 

 أمام جهات للمثول ءستدعاالإ أوطلب الالتي حددها القاضي مع الحضور الإجباري عند 
 .(4)التحقيق

 125م)، على حسب ما جاء في قاضي التحقيقترفع الرقبة القضائية عن المتهم من طرف 
بطلب من  أوبطلب من وكيل الجمهورية  أوسواء كان رفعا  تلقائيا   ،إ ج جق  من (2مكرر

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في في جمع الأدلة والتدابير الاحترازية في مواجهة المتهم،  ق ت، سلطات يمينة عمي ( 1)

 .85ـ 84، ص 2017/2018، 1الحقوق تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق ـجامعة يوسف بن خدة الجزائر 
 .85، ص نفسهالمرجع ( 2)
 .79علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 3)
 .196، المرجع السابق، صلنظام القضائي الجزائريقاضي التحقيق في امحمد حزيط، ( 4)
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في طلب المتهم برفع الرقبة  قاضي التحقيقالمتهم بعد إستشارة وكيل الجمهورية، كما يفصل 
، وفي حالة لم يفصل (1)يوم بأمر مسبب إبتداء من يوم تقديم الطلب (15القضائية في أجل )

إلى  خلال المدة المحددة يمكن للمتهم ووكيل الجمهورية أن يلجئوا في الطلب قاضي التحقيق
يوم من تاريخ رفع طلب إليها، ولا يجوز تجديد  (20غرفة الإتهام، التي تصدر قرارها في أجل)

، فإذا (2)من تاريخ رفض الطلب السابق شهربعد إنتهاء مهلة إلا  محاميه أوالطلب من المتهم 
غرفة الإتهام، وتم إحالة المتهم أمام  أو قاضي التحقيقية عن طريق لم يتم رفع الرقبة القضائ

أن تفصل جهة الحكم في القضية، وبذلك إلى  ن الرقابة القضائية تبقى قائمةفإجهة الحكم، 
 أوالحكم عليه بعقوبة مخففة  أوتأمر المحكمة برفع الرقابة القضائية في حالة براءة المتهم 

 .(3)المتهمأمر بإبقاء الرقبة القضائية في حالة تكملة التحقيق على غرامة مالية كما يمكن أن ت
 ج، الحاس المؤقت والأمر االأفراالفرع الثاني: الأمر االوضع في 

شخاص جراء الخطير والذي يمس بحرية الأالتعريف بهذا الإ لاو سنحمن خلال هذا الفرع 
ة وحالات تجديده، ونرى حالات ليه ومدته القانونيإ ءقبل محاكمتهم، وسنوضع مبررات اللجو 

 .يما يلمن خلال ج، بالأفرانتهائه وصدور الأمر إ
 لًا: الأمر االوضع رهن الحاس المؤقت.أو 

نا التعريف به يبس المؤقت ومدته، وجب علبالح بالأمر قاضي التحقيقأسباب قيام  لمعرفة
 ومعرفة النصوص التي تنظمه.

 تعريف الحاس المؤقت. 1/
امر و في مواجهة المتهمين هي الأ قاضي التحقيقامر التي يتمتع بها و أن من أخطر الأ 

المتعلقة بالحبس المؤقت، لأنها تمس بالحقوق والحريات الفردية للأشخاص، ولذلك إهتم 
، 123، من خلال المواد)(4)ية خاصة بهاقانونالمشاريع الجزائري بتنظيمها عن طريق نصوص 

                                                           

مليكة درياد، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الإبتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة للحصول على ( 1)     
 .89درجة الماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، د س ن، ص

 .144، ص السايق، المرجع المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،علي شملال( 2)
 .86، ص السابقيمينة عمي، المرجع  ( 3)
 .196، المرجع السابق، ص قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 4)
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رع لم يعرف شأن المإلا  ،جإ ج ق  ( منمكرر 125و 1ـــ125، 125، 124، مكرر 123
الحبس المؤقت ولكن وضع الشروط الازم توفرها للأمر به، وترك تعريفه للفقه فأعتبر الحبس 

يداع المتهم داخل المؤسسة العقابية خلال مراحل  تحقيق، وهو إجراء الالمؤقت هو" وضع وا 
 (2)لقاضي التحقيقليكون متاحا   تكون الغاية منه وضع المتهم تحت يد القضاء (1)إستثنائي

 قانونلإستجوابه متى تطلب ذلك التحقيق"، ويمكن أن يكون الحبس حماية للمتهم، كما أن ال
 حدد شروطه وكذا مدته وعدد مرات تجديده.

 (12/15رقم ) قإلا أن المشرع قد وضع قواعد وأحكام خاصة بمتابعة الأحداث في 
" :قمن هذا  (58م)فتنص ، (3)انحين لإجراءات خاصةالأحداث الج ، خاصة  مذكور سالفا  ال

( سنة في مؤسسة 13أقل من)إلى  ( سنوات10سنه من) يتراوحيمنع وضع الطفل الذي 
( سنة في 18)إلى  ( سنة13عقااية ولو اصفة مؤقت، ويمنع وضع الطفل الاالغ من العمر)

ستحالة إتخاذإذا كان هذا الإجراء ضرو إلا  المؤسسة العقااية ولو اصفة مؤقتة، أي  ري وا 
دماج الأحداث  اجناح  أوإجراء أخر، وفي هذه الحالة يوضع الطفل في مركز لإعادة التراية وا 

 ."خاص االأحداث في المؤسسات العقااية عند الإقتضاء
 كما راينا فيما سبق كما يباشر هذه القضايا الخاصة بالأحداث قضاة تحقيق خاصون

 .المذكور أعلاه قانونمن نفس ال (61م)بموجب النص  (4)يعينونو 
 
  

                                                           
 .407ــ  406ئري التحري والتحقيق، المرجع السابق، ص، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزاأوهايبيةعبد الله ( 1)
أجاز لغيره سلطة الامر به كقضاة الحكم  قن ألا إمرة بالحبس مؤقت، الجهة الأ وه حقيقتال اضيقالأصل ان  ـــ( 2)
 .من قانون القضاء العسكري 93ق إ ج ج، وقضاة التحقيق العسكري م  192ق إ ج ج، وغرفة الاتهام م  131/2م
يف الإسلام عبادة، الحبس المؤقت للأطفال وبدائله في قانون حماية الطفل الجزائري، مجلة البحث القانوني س( 3)

 .3 - 2، جامعة سكيكدة، الجزائر، ص 2018، س 1، العدد3والسياسي، المجلد
ن التشريع الفرنسي جمال الدين عنان، مدى قانونية جمع قاضي الأحداث بين وظيفتي التحقيق والحكم دراسة مقارنة بي( 4)

، 2018، جامعة المسيلة ، الجزائر، س 1، العدد2والتشريعات المغاربية، مجلة للدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، المجلد 
 .139-138ص 
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 ماررات الأمر االحاس المؤقت. /2
المؤسس  رراتعلى سبيل الحصر الأسباب المب إ ج جق  ( منمكرر 125م)لقد تضمنت 

 عنها الأمر بالوضع المتهم رهن الحبس المؤقت وهي:
 بة القضائية كافية.اتكون الإلتزامات الرقإلا  أ/
 أوكان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة  أوللمتهم إذا أنعدم موطن مستقر  ب/  

 .(1)كانت الأفعال المنسوبة إليه جد خطيرة
وسيلة  أوعندما يكون الحبس هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج والأدلة المادية، / ج

ذي قد لتفادي التواطؤ بين المتهمين والشركاء، وال أوالضحايا و لمنع الضغوط على الشهود 
 عرقلة الكشف الحقيقة.إلى  يؤدي
الوقاية من  أووضع حد للجريمة  أولحماية المتهم  عندما يكون الحبس المؤقت ضروريا  / د

 حدوثها من جديد.
عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقبة القضائية / ه

 .(2)المحددة له
ي الحكم الأمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت في حالة وقاض لقاضي التحقيقيمكن / و

خطيرة قد  أوطرأت ظروف جديدة  أوإستدعى المتهم للحضور بعد الإفراج عنه، ولم يمتثل 
 قاضي التحقيقبموجب أمر من  تجعل من الضروري حبسه، وفي حالة كان المتهم محبوسا  
قاضي ولا يجوز الإتهام  غرفةلى إ وأفرجت عنه غرفة الإتهام، فتنتقل سلطة حبسه من جديد

 . إ ج جق  من (4و 131/2م)كما جاء في  (3)ذلك التحقيق
 
 
 

                                                           
 .411ص  ،، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، المرجع السابقأوهايبيةعبد الله ( 1)
 .412، ص نفسه المرجع( 2)
 .174، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 3)
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 / مدة الحاس المؤقت وحالات تجديده.3
سير التحقيق بحسب مدة أثناء  وضع المشرع الجزائري مدة للحبس المؤقت بالنسبة للمتهم 

 .(1)جنحة وأالعقوبة المقررة للجريمة المتابعة بها سواء في حالة جناية 
لأي سبب من  زهااو جت قلقاضي التحقيانونا ، فلا يجوز قكما أن مدة الحبس المؤقت محددة 

 أومن الأسباب، ويتعين عليه الفصل في التحقيق والتصرف في الملف قبل إنقضاء هذه المدة، 
لا أصبح حبسا  تعسفيا  يرتب المسؤولية التأ قنتهائها بقوة إالأفراج عن المتهم عند   ديبية علىوا 

 .(2)قاضي التحقيق
 مواد الجنح ومواد الجنايات.إلى  قسمين حسب نوع الجريمةإلى  وسنقسم مدة الحبس المؤقت

ق  المتضمن (15/02المعدلتان بالأمر) (125و124حسب المادتين) في مواد الجنح: /أ 
 فإن مدة الحبس المؤقت في الجناح كالتالي: إ ج ج
إذا كان المتهم مقيم في الجزائر وكان الحد الأقصى  حاس المتهم مدة شهر واحد: *

تقل عن ثلاث سنوات،  أو ياو تسللجريمة المرتكبة هو الحبس، لمدة  قانونللعقوبة المقررة في ال
التي ت خِل  بالنظام العام، فلا يجوز أن يحبس  أوبإستثناء الجرائم التي تنجر عنها وفاة أنسان 

 .(3)ل إستجواب غير قابلة للتجديدأو من المتهم لمدة تتعدى شهرا  واحدا  
مدة الحبس  تتجاوز: لا يمكن أن ( أشهر تجدد مرة واحدة4حاس المتهم مدة أراعة ) *

 قانونالمؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح، عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة بها في ال
أربعة أشهر آخرى فقط أي  ة،مرة واحدإلا  يزيد عن ثلاث سنوات، ولا يجوز للقاضي تمديدها

 (15/02من الأمر)(125مادة)بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية، وتكون بأمر مسبب طبقا لل
 .(4)السالف الذكر

                                                           
 .416، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله  ( 1)
 .174ع السابق، ص ، المرجقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 2)
 .98علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  ( 3)
 .99، صنفسهالمرجع  ( 4)
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 /18رقم) قالمعدلة  (1ـــ125م)تتحدد مدة الحبس المؤقت حسب  مواد الجنايات: في /ب
 كما يلي: (15/02( المعدلة بالأمر)مكرر 125) وم (1)(06
: بحيث يمكن لقاضي تحقيق بعد إستطلاع مدة أراعة أشهر تجدد مرتين س المتهمحا *

رأي وكيل الجمهورية أن يصدر أمر مسبب بتمديد الحبس المؤقت مرتين، بحيث لا تزيد المدة 
عن أربعة أشهر لكل تمديد، وذلك في حالة إرتكاب المتهم جناية عقوبتها الحبس المؤقت أقل 

 .(2)( سنة20من )
: وذلك في حالة جناية معاقبة عليها المتهم مدة أراعة أشهر تمدد ثاث مرات حاس *

مديد مدة ت قلقاضي التحقيالإعدام، فيجوز  أوالسجن المؤبد  أوسنة  (20المؤقت لمدة) سجنال
مدة كل تمديد أربعة أشهر، ويمكن  تتجاوزالحبس المؤقت ثلاث مرات، كما لا يجوز أن 

تمديد الحبس المؤقت، في أجل شهر قبل إنتهاء الإتهام  غرفة أن يطلب من لقاضي التحقيق
الإتهام  المدة القصوى للحبس السالف الذكر، في حالة تم تمديد الحبس المؤقت من طرف غرفة

 .(3)مدة أربعة أشهر غير قابله للتجديد تتجاوزلا يمكن أن 
تلقي شهادات  أوفي حالة إجراء خبرة  حاس المتهم مدة أراع أشهر تجدد أراع مرات: *

لإظهار الحقيقة،  ةإتخاذ إجراءات للجمع أدلة، وكانت نتائجها حاسم أوخارج التراب الوطني، 
أن يطلب من غرفة الإتهام، وفي أجل شهر قبل إنتهاء المدة القصوى  لقاضي التحقيقفيمكن 
 فة، يجوز لغر قاضي التحقيقد الحبس المؤقت، وبناء على الطلب المسبب من يمدبتللحبس 
تمديد الحبس المؤقت مدة أربعة أشهر قابل للتجديد أربع مرات بنفس الإشكال المذكورة الإتهام 
 .(4)سابقا
 
 

                                                           
 ، المعدل والمتمم لق إ ج ج.10/06/2018، بتاريخ 34،ج رج العدد10/06/2018المؤرخ في  18/06قانون  ( 1)
 .274ئية في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حزيط، أصول الإجراءات الجزا ( 2)
 .177في النظام القاضي الجزائري، المرجع السابق، ص حقيقتاضي القمحمد حزيط،  ( 3)
 .100، صلجزائية الجزائري، المرجع السابقعلي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات ا( 4)
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 ثانيا: الأمر االأفراج عن المتهم.
وضع المتهم رهن الحبس المؤقت هو لمصلحة التحقيق، ولذلك فإن من المنطقي أن يتم 

راج عن المتهم قد يكون وجوبي وقد يكون الأفراج عنه عندما تنعدم الفائدة من حبسه، والأف
 ذلك فيما يلي:إلى  ، وسنتطرق(1)المتهمبطلب من  أوجوازي وقد يكون بطلب من النيابة العامة 

 هما: حالتين في الوجوبي الأفراج المشرع ذكر لقد الوجواي: الأفراج /1
سبب من الأسباب لأمر القبض ول يع بمؤسسة إعادة التربية تنفيذا  دحالة المتهم الذي أ /أ

 انونا  فيجب إخلاء سبيله في الحال طبقا  قساعة المحددة  (48تعذر إستجوابه خلال مدة )
 ، جإ ج ق  من (121مادة)لل

أقل، ولم  أوالمحبوس مؤقتا  بمدة شهر لإرتكابه جنحة معاقب عليها بثلاث سنوات  /ب
لحبس المؤقت، فيجب عليه من الإنتهاء من التحقيق قبل إنتهاء مدة ا قاضي التحقيقيتمكن 

 .(2) إ ج جق  ( من15/02من الأمر) (124)م  لأحكام الأمر بالأفراج عن المتهم طبقا  
شك على الإنتهاء من إجراءات أو  أو قاضي التحقيقأنتهى  حالة في الجوازي: الأفراج /2

س المؤقت، التحقيق، وتضحى له من خلال الملف أنه لم يعد هناك مبررا  لبقاء المتهم رهن الحب
أن يصدر أمرا  بالأفراج عنه بعد إستطلاع رأي وكيل  إ ج جق  (126م)جاز له طبقا لأحكام 

الجمهورية، وفي حالة موافقة هذا الأخير يفرج عن المتهم الذي يلتزم بحضور جميع إجراءات 
 .(3)بكل تنقلاته قاضي التحقيقالتحقيق عند إستدعائه كما يخطر 

 طلب الجمهورية لوكيل المشرع أجاز لقدالجمهورية:  وكيل بطل على اناء الأفراج /3
 تبين ما أن، جق إ ج  من  (126م) من (2فقرة ) خلال من وقت كل في المتهم عن الأفراج

 الطلب في يبث أن قاضي التحقيق على متهم، ويجب لحبس مبرر أو ضرورة وجود عدم له
 بأمر المتهم سبيل أخليطلبه  علي يققاضي التحق وافق له، فإذا تقديمه من ساعة (48خلال)

 في المتهم عن يفرج الطلب في قاضي التحقيق يبث أن دون المدة إنتهاء حالة مسبب، وفي

                                                           
 .96، المرجع السابق، ص يمينة عمي ( 1)
 .101، ص لجزائية الجزائري، المرجع السابق، المستحدث في قانون الإجراءات اعلي شملال( 2)
 .304نجيمي جمال، المرجع السابق، ص( 3)
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أيام  ثاثالقاضي أمرا  بالرفض الطلب يجوز لوكيل الجمهورية في أجل  أصدر إذا الحين، أما
الإتهام  بس حتى تفصل غرفةإستئناف هذا الأمر أمام غرفة الإتهام، مع بقاء المتهم رهن الح

 .(1)في الأمر
 يتقدم أن للمتهم  إ ج جق  من (1/ 127م)أجازت المتهم:  من طلب على اناء الأفراج /4
، الذي يرسل الطلب لوكيل الجمهورية لإبداء رأيه خلال أجل قاضي التحقيق أمام الأفراج بطلب
إبلاغ المدعي المدني بهذا  لقاضي التحقيقأيام من تاريخ توصله بطلب، كما ينبغي  خمسة

في هذا  قاضي التحقيقالطلب بكتاب موصى عليه لإبداء ملاحظاته حول الطلب، ويبث 
ذا إنتهت المدة إلى  أيام تبدأ من تاريخ إرسال الملف ثمانية الطلب خلال وكيل الجمهورية، وا 

كي لإتهام ا جاز للمتهم أن يرفع طلبه أمام غرفة قاضي التحقيقدون النظر في الطلب من 
لا أفرج عن  (30على طلبات النائب العام، وذلك خلال أجل)  الإطلاعتصدر قرارها بعد  يوم وا 

لمحاميه تجديد  أوفلا يمكن للمتهم الإتهام  المتهم، وفي حالة رفض الطلب من طرف غرفة
 .(2)من تاريخ رفض الطلب شهربعد إلا  الطلب

 التحقيق.في التصرف امر أو المطلب الثالث: 
الإجراءات التي من خلالها يمكنه تكييف الوقائع، واعطائها  جميعب قاضي التحقيقعد قيام ب

المطابق لها، بحيث إذا تبين له أن المتهم لا تربطه صلة بالوقائع المنسوبة  الوصف القانوني
 أوة حللمتابعة)الفرع الثاني(، أما في حالة تبين له أن الجريمة تعد جن جهو لاأبإليه فيصدر أمرا 

مخالفة يحيله للمحكمة المختصة)الفرع الثاني(، أما إذا كانت جناية فيقوم بإرسال المستندات 
من التصرف في ملف القضية  قاضي التحقيقالفرع الثالث(، ولكن لكي يتمكن م )للنائب العا

 ل(.و يجب مراعاة الشروط التي سنتطرق لها في )الفرع الأ
 
 
 

                                                           
 .185، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط،  ( 1)
 .186، ص نفسهالمرجع ( 2)
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 .امر التصرفأو  شروط ل:والفرع الأ 
إصداره أمرا من  عند قاضي التحقيقالمشرع الجزائري مجموعة من الشروط وألزم بها  وضع 
امر قبل أن نتطرق و بطلان هذه الأإلى  امر التصرف وأي أخلال في هذه الشروط يؤديأو 
 امر التصرف نعرج على هذه الشروط كما يلي:و لأ

أمر كان أي  عند إصداره يقلقاضي التحقوكيل الجمهورية: يجب على اإلى  ارسال الملف/ أ
وكيل الجمهورية لتقديم طلبات خلال إلى  عند إنتهاء التحقيق، أن يرسل ملف الدعوى

لقاضي ، ويعيد الملف (1)إ ج جق  (162)م أيام وذلك من تاريخ إرسال الملف(10أجل)
مر الذي يجوز له أن يقوم بالإجراءات المطلوبة من وكيل الجمهورية، كما يمكنه الأ التحقيق

، ويمكن لوكيل الجمهورية إستئناف أمر التصرف في القضية (2)برفض مسبب لهذه الطلبات
 .(3) إ ج جق  (170م)أيام  ثاثخلال أجل الإتهام  أمام غرفة

امر و أن يبلغ الأ قاضي التحقيقأطراف الخصومة: يجب على إلى  امر التصرفأو تبلغ / ب
ذا إلى  يهساعة في كتاب موصى عل (24)القضائية في ظرف محامي المتهم والمدعي المدني وا 

إ ج ق  (5) (2و168/1م) (4)كان المتهم محبوسا  أ بلغ من طرف رئيس مؤسسة إعادة التربية
 .ج

امر التصرف الصادرة من و امر تصرف وتحديد هوية المتهم: يجب تقييد الأأو تقييد / ج
)إسمه  (6)للمتهمية الكاملة قاضي تحقيق في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية وتدوين الهو 

  .جج إق  من(1)(2و169/1)م(7)ولقبه وجنسه وتاريخ ومكان ميلاده وموطنه ومهنته أن أمكن(
                                                           

 من ق إ ج ج. 162ينظر م ( 1)
 .119تحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص علي شملال، المس( 2)
 من ق إ ج ج. 170ينظر م ( 3)
 .301ــ  300محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص( 4)
 ق إ ج ج. 168م من  2و 1الفقرتين ينظر ( 5)
 .120علي شملال، المرجع نفسه، ص ( 6)
، المجلة القضائية للمحكمة 93440لى، في الطعن رقم و عن الغرفة الجنائية الأ 26/11/1985القرار الصادر بتاريخ  ( 7)

 .242، ص 1990، سنة 1العليا، رقم 
 الموطن والمهنة فلا يترتب عنه البطلان لأن الغرض تأكيد هوية المتهم. أوـ في حالة عدم ذكر الإقامة 
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ذكر الأسباب التي من أجلها أصدر  قاضي التحقيقامر التصرف: يجب على أو تسبيب / د
إعطاء الوصف الجهات المختصة، والتسبيب هو إلى  بالأمر بالإحالة أوأمر بألاوجه للمتابعة 

ي الذي قانونإلحاق الفعل وملائمته مع النص الأي  ي للواقعة المنسوبة للمتهم بدقة،قانونال
يطابقه، لأن تكييف الوقائع في المواد الجزائية يخضع لرقابة المحكمة العليا في حالة الطعن 

 ، جإ ج ق  (169/3)م  (2)أمامها
 ر المترتاة عن ذلك.جه للمتااعة والأثاو : الأمر األا لثانيالفرع ا

كما يسميه بعض الفقهاء "الأمر بإنتفاء وجه الدعوى" من  أوجه للمتابعة و يصدر الأمر بألا
أن الوقائع المعروضة عليه  أوحينما لا تتوفر الأدلة الكافية ضد المتهم،  قاضي التحقيقطرف 

ر جرما  في نظر أن الواقعة أصلا  لا تعتب أو مجهولا   أن مرتكبها شخصا  إلا  تشكل جريمة،
فيعلن من خلال هذا الأمر إنتهاء التحقيق في ، جإ ج ق  (163)م  ولا يعاقب عليها قانونال

، وهو ذو طبيعة قضائية يمكن إستئنافه (3)مرحلة المحاكمةإلى  الدعوى العمومية وعدم مرورها
انونا ، قحددة المدعي المدني، خلال الآجال الم أومن طرف النيابة العامة الإتهام  أمام غرفة

وفي حالة لم يستأنف في هذا الأمر وأصبح نهائيا ، فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية ضد 
إذا ظهرت أدلة جديدة وذلك قبل تقادم إلا  المتهم ومتابعته مرة ثانية حول نفس الوقائع،

ة وهذا الحق مقرر فقط للنيابة العامة أن كان هناك ضرور ، جإ ج ق  (175/1م) (4)الواقعة
 .(6) إ ج جق  (3فقرة  175)م  (5)لطلب إعادة فتح التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة

المكلف  قاضي التحقيق أوأما في حالة ما كان المتهم من الأحداث وتبين للقاضي الأحداث 
لا توجد أدلة كافية ضد المتهم،  أوبالأحداث أن الوقائع المحقق فيها لا ترقى أن تكون جريمة 

                                                                                                                                                                                           
 ق إ ج ج. 169م من  2و 1الفقرتين ينظر ( 1)
 .121علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص( 2)
 .114المرجع نفسه، ص( 3)
 .236، شرح قانون الإجراءات الجزائية ــ التحقيق القضائي، المرجع السابق، صأوهايبيةعبد الله ( 4)
 .113، صنفسهعلي شملال، المرجع ( 5)
 من ق إ ج ج. 175ينظر م  (6)
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المتعلق بحماية  (15/12)رقم قمن  (2)(78مادة)لل ، طبقا  (1)جه للمتابعةو أمر بألا يقوم بإصدار
 ، جإ ج ق  (163م)الطفل، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في 

جه للمتابعة، فإنه تترتب على ذلك مجموعة من و الأمر بألا قاضي التحقيقعند إصدار 
 الأثار نذكرها بإختصار فيما يلي:

المتهم إذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت؛ وجب على القاضي إطلاق إطلاق صراح / أ
صراح المتهم في الحال، حتى ولو حصل إستئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكن محبوسا  

 ، جإ ج ق  (163/2)م  أخر لسبب  
قاضي إصدار أمر الكف عن البحث عن المتهم؛ إذا كان محل أمر بالقبض فيجب على / ب

خبار ضإفرا التحقيق بط الشرطة القضائية المكلف بالأمر بالكف اغ الأمر بالقبض مباشرة، وا 
 .(3)المتهمعن البحث عن 

لإصدار الأمر م  في هذه قاضي التحقيقلقد حصر المشرع الأسباب التي يعتمد عليها 
 :يجه للمتابعة في ثلاث أسباب فقط، ولم يذكر كذلك الأسباب الأخرى وهو بألا
  .جع  ق (39)م  باب الإباحة؛ كحالة الضرورة، وحالة الدفاع الشرعيتوفر سبب من أس/ أ
من  (4)(368م)وجود مانع من موانع العقاب؛ كالسرقات بين الأصول والفروع والأزواج / ب

  .جع  ق المعدل والمتمم (30/12/2015المؤرخ في ) (15/19رقم ) قانونال
الأمر  القاضية القضائية فيجب على الرقابة القضائية؛ إذا كان متهم تحت الرقب رفع/ ج

خطار الجهات والهيئات التي تقوم بتنفيذها وتتوقف عن ذلك  125م) (5)برفعها في الحال، وا 
 ، جإ ج ق  (3مكرر

                                                           
 .118علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص( 1)
 المتعلق بحماية الطفل. 15/12من القانون رقم  78ينظر م ( 2)
 .122ــ 121ص نفسه،علي شملال، المرجع ( 3)
 لمعدل والمتمم ق ع ج.ا 15/19من القانون رقم  386و 39لى المادتين ينظر إ (4)
 .121، صنفسهالمرجع  ،علي شملال( 5)
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إصدار أمر بالوضع في المؤسسة علاجية؛ وذلك ضد المتهم المجنون ولأن حالته العقلية / د
 (1)بوضعه في مؤسسة علاجية قاضي التحقيقر لا تزال تشكل خطرا  وتهديدا  على الغير، فيأم

 ج، ع  ق من (2)(47وم 21م)
البث  قاضي التحقيقرد الأشياء المحجوزة عند إصدار أمر بألاوجه للمتابعة؛ يجب على / ه

يجيز ردها لأصحابها، أما إذا كانت ممنوع حيازتها  قانونفي رد الأشياء المضبوطة إذا كان ال
 .(3)اية مصادرتها كتدبير أمنيغإلى  انونا  فإنها تبقىق

فِي المصاريف القضائية ففي حال  قاضي التحقيقتصفية المصاريف؛ يجب على / و أن ي ص 
حركت الدعوى من طرف النيابة العامة، فإن المصاريف القضائية تكون على عاتق الخزينة 

أن يلزمه  العمومية، أما في حالة تحريك الدعوى من طرف المدعي المدني فإن القاضي يمكن
جزء  أوبدفعها، فإذا كان حسن النية أجاز المشرع حسب سلطته التقديرية أن يعفيه منها كلها 

 ، جإ ج ق  (4/ 163م)، طبقا لنص (4)منها بقرار  خاص  مسببا  
 محكمة الجنح والمخالفات وأثارها.إلى  : الأمر االإحالةلثالفرع الثا

وصل إليها من خلال التحقيق، ت ك ي ف على أنها أن الأدلة التي ت قاضي التحقيقعندما يرى 
ل الجمهورية بملف الدعوى لإبداء رأيه في أمر الإحالة، يوكالسيد إبلاغ بمخالفة يقوم  أوجنحة 

ملزم بهذه الطلبات  قاضي التحقيقأيام، دون أن يكون  عشرةوتقديم طلباته المكتوبة في أجل 
كل مخالفة يأمر القاضي بإحالة المتهم على شريطة أن يسبب رفضه، فإذا كانت الواقعة تش

  .جإج ق  (164/1م)(5)محكمة الجنحإلى  محكمة المخالفات، أما إذا كانت جنحة يأمر بإحالته

                                                           
 .121علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص( 1)
 من ق ع ج. 47و 21المادتان ينظر ( 2)
 .123ــ  122نفسه، ص  علي شملال، المرجع( 3)
 .139أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص ( 4)
 .230ــ  229، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 5)
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في حالة كان الفعل منسوب للمتهم يحتمل وصفين، ويمكن تكييف الوقائع على أنها جنحة 
تعدد الصوري للجريمة" فيمكن ومخالفة في نفس الوقت، وهو ما يسمى في الفقه الجنائي "ال

 .جع  ق (2)(32م)، طبقا لنص (1)تحقيق أن يكيف الفعل بالوصف الأشداللقاضي 
أما بالنسبة لقاضي الأحداث إذا تبين له من خلال التحقيق مع المتهم الطفل أن الوقائع 

م   (3)قسم الأحداث على مستوى المحكمةإلى  مخالفة، فإنه يصدر أمر بإحالته أوتشكل جنحة 
 .السالف الذكر( 15/12) رقم ق من (79/1)

 يترتب على الأمر بالإحالة إثر على حسب تكييف الواقعة وعليه فإنه:
 إ ج جق  (164م)بإحالته على محكمة المخالفات  قاضي التحقيقإذا كانت مخالفة وأمر / أ

 .(4)وكان المتهم محبوسا  مؤقتا ، فيجب على قاضي الأمر بالأفراج عنه فورا  
إ ج ق  (164م)بإحالة المتهم على محكمة الجنح  قاضي التحقيقإذا كانت جنحة وأمر / ب

طبقا   (5)وكان المتهم محبوسا  مؤقتا ، فإنه يبقى محبوسا  متى كانت العقوبة هي الحبس ،ج
  .قمن نفس  (124م)وذلك بمراعاة أحكام ، جإ ج ق  (2فقرة  164)م  لنص
ياء المضبوطة والمحجوزة، فكأصل عام تفصل في ذلك أما فيما يخص إسترداد الأش/ ج

لقاضي أن المشرع بشكل إستثنائي أجاز إلا  المحكمة المختصة بالفصل في موضوع الدعوى،
الأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة لأصحابها قبل الفصل في الموضوع عن طريق  التحقيق

 ،إ ج جق  من (6)(86م)، المدعي المدني أوالمحكمة، إذا طلب منه ذلك من طرف المتهم 
الإبلاغ بطلب الإسترداد للنيابة العامة وباقي الخصوم الأخرين،  قاضي التحقيقويتعين على 

ليقدم ملاحظاتهم بشأن ذلك في أجل ثلاث أيام من تاريخ التبليغ، وبعد إنتهاء المهلة يمكن 

                                                           
 .116علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص( 1)
 من ق ع ج. 32م ينظر ( 2)
 .118علي شملال، المرجع نفسه، ص( 3)
 .140ص  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،( 4)
 .125علي شملال، المرجع نفسه، ص( 5)
 ق إ ج ج. 86م ينظر ( 6)
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رجاع الأشياء  لقاضي التحقيق طلبه أن يرفع  رفضه، كما يمكن لمن رفض أوقبول الطلب وا 
أمام غرفة  .(1)أيام من تبليغه أمر الرفض (10خلال )الإتهام  تظلما  

 النائب العام وأثاره.إلى  المستندات: الأمر اأرسال الرااع الفرع
ي جناية، قانونأن الوقائع التي توصل إليها تكون جريمة وصفها ال لقاضي التحقيقإذا تبين 

وقائمة  المستندات، ثم يأمر بأرسال (2)الدعوى لتقديم طلباتهفيقوم بإبلاغ وكيل الجمهورية بملف 
إ ق  (3)(166)م  النائب العام لدى المجلس القضائيإلى  بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية

لتنظر في القضية كجهة عليا للتحقيق في الإتهام  غرفةإلى  ليقوم هذا الأخير يإحالتها، جج 
 (4)لتحقيق القضائي في مادة الجنايات إلزامي وعلى درجتينالجنايات كدرجة ثانية، لأن ا

محكمة إلى  أن الوقائع تشكل جناية قضت بإحالتهاالإتهام  فإذا رآت غرفة، جإ ج ق  (5)(66م)
مخالفة،  أوي للواقعة وتكييفها على أنها جنحة قانون، كما يمكن لها تغيير الوصف ال(6)الجنايات

 .(7)لمختصةالمحكمة اإلى  فتقضي بإحالتها
صلاحية إحالة  لقاضي التحقيقنلاحظ من خلال ما ذكرنا أن المشرع الجزائري لم يخول 

محكمة الجنايات مباشرة مثل ما هو الحال في حالة الجنحة إلى  المتهم في حالة إرتكابه الجناية
، (8)يوحدها وذلك بعد قيامها بتحقيق ثانالإتهام  المخالفة، وترك الإختصاص في ذلك لغرفة أو

المكلف بالأحداث أن  لقاضي التحقيقوكذلك نفس الشيء بالنسبة للمتهم الحدث إذا تبين 
الوقائع تشكل جناية، فيصدر أمرا  بإحالة المتهم الطفل أمام قسم الأحداث لمقر المجلس 

 .(15/12رقم ) ق من (79/2)م  (9)القضائي المختص
                                                           

 .125علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق ، ص( 1)
 .307، المرجع السابق، صقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، ( 2)
 ، المعدل والمتمم ق إ ج ج.17/07من الفانون رقم  166ينظر م ( 3)
 .217، شرح قانون الإجراءات الجزائية، في التحقيق والمحاكمة، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 4)
 ق إ ج ج. 66م ـنظر ( 5)
 .219، المرجع نفسه،  ص أوهايبيةعبد الله ( 6)
 .156علي شملال، المرجع نفسه، ص( 7)
 .217جع نفسه، ص ، المر أوهايبيةعبد الله ( 8)
 .118، صنفسهعلي شملال، المرجع ( 9)
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قاضي النائب العام من طرف إلى  الدعوىأن من أهم الأثار الناتجة عن الأمر بأرسال ملف 
درجة إلى  لقاضي التحقيقلى على مستوى او ، هو إنتقال تحقيق القضائي من درجته الأالتحقيق

 ثانية عليا على مستوى غرفة الإتهام، بعد تلقيها ملف الدعوى من طرف النائب العام، بالإضافة
بقوة  محتفظا   قاضي التحقيقطرف  ذلك يبقى أمر القبض ضد المتهم إذا كان صادرا  منإلى 

في حالة كان المتهم محبوسا  مؤقتا ، فلا يمكن أن يفرج عنه لحين صدور قرار من  أوتنفيذه، 
 .(1)في الموضوع القضيةالإتهام  غرفة

 .قاضي التحقيقامر أو المطلب الرااع: الطعن االإستئناف في 
، ويعد من المبادئ ي التحقيققاضامر أو ي للطعن في قانونأن الإستئناف هو الطريق ال

العامة للإجراءات الجزائية في مرحلة التحقيق القضائي، وهو ضمانة للمتقاضي وكذلك تكريس 
لى قد أجاز أو ، فالتحقيق الذي يقوم به القاضي بإعتباره درجة (2)مبدأ التقاضي على درجتينل

عليا مختصه بالرقابة  المشرع الجزائري لأطراف الخصومة الطعن فيه، بالإستئناف أمام جهة
على مستوى المجلس القضائي، من الإتهام  وهي غرفة قاضي التحقيقامر أو على أعمال و 

ويعتبر إتصالها بملف القضية هو ، جإ ج ق  من (174إلى  170خلال أحكام المواد من) 
وضع ضوابط خاصة على حسب  إ ج جق  إعادة تحقيق من جديد لأنها درجة ثانية، كما أن

ذكر ذلك من خلال الفروع ، وسن(3)خصم المستأنف ونوع الأمر والآجال الخاصة بهصفة ال
 التالية.

 ل: الإستئناف من طرف النيااة العامة.والفرع الأ 
 السيد بتداء منإبما أن جهاز النيابة العامة هو جهة قضائية واحدة بجميع مستوياتها،  وذلك 

النائب العام ومساعديه على مستوي إلى  وكيل الجمهورية ومساعديه على مستوي المحاكم،
المجالس القضائية،  لان هذا الجهاز يمثل المجتمع وهو الذي يدافع على حق هذا المجتمع في 

                                                           
 .126علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص(1)
 .357فوزي عمارة، المرجع السابق، ص( 2)
 .241ــ 240ص، شرح قانون الإجراءات الجزائية ــ التحقيق القضائي، المرجع السابق، أوهايبيةعبد الله ( 3)
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جميع القضايا المطروحة أمام القضاء، وعليه أعطي المشرع الجزائري للنيابة العامة الحق في 
 يف يتم ذلك.  كلآتيين سنري الإستئناف أمام الجهات القضائية، ومن خلال العنصرين ا

 وكيل الجمهورية. السيد لًا: إستئنافأو 
قاضي امر أو أجاز المشرع الجزائري الحق لوكيل الجمهورية الطعن بالإستئناف في جميع 

أيام من تاريخ صدور الأمر، كما يمكنه  ثاثةأجل  خلال، (1)مأمام غرفة الإتها التحقيق
عند  أوسيره أثناء  أوالتحقيق  بدايةانت سواء في مرحلة كأي  امر فيو إستئناف هذه الأ

كما أنه في حالة كان المتهم محبوس، فإنه يبقى  ،قنفس من  (170م) أكدتهوهذا ما ، (2)غلقه
ل في الإستئناف المرفوع من طرف وكيل الجمهورية في أمر الأفراإلا  في حبسه كما ج، أن يف ص 

ضاء ميعاد إستئناف وكيل الجمهورية، ويمكن حين إنقإلى  يبقى محبوسا  في جميع الأحوال
 (3، وهذا حسب الفقرة )(3)على الأمر في الحال العامة النيابةالأفراج عليه في حالة ما وافق 

 .جإ ج ق  (170)م  من
 ثانيا: إستئناف النائب العام.

مثل  قاضي التحقيقامر أو للنائب العام كذلك الطعن بالإستئناف جميع  إ ج جق  لقد أجاز
أن هذا الطعن ليس له أثر موقف لأمر الأفراج المستأنف فيه من طرف إلا  وكيل الجمهورية،

، كما (4)النائب العام، ما لم يكن مستأنفا  فيه من طرف وكيل الجمهورية في الآجال المحددة له
يوم  (20أعطي المشرع للنائب العام مدة أطول من أجل قيامه بالطعن بالإستئناف والمقدرة ب )

قاضي بإستثناء حالة إصدار ، جإ ج ق  (171م)حسب نص  (5)ن تاريخ صدور الأمرم
جه لمتابعة المتهم، حيث يخلى سبيله إذا كان مسجونا  في الحال بقوة و الأمر بألا التحقيق

 .(15/02رقم ) قالمعدلة  (163م)حسب  (6)قانونال
                                                           

 .244، شرح قانون الإجراءات الجزائية ــ التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص أوهايبيةعبد الله ( 1)
 .128علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 2)
 .149أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص( 3)
 .296ات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزيط، أصول الإجراء( 4)
 .128، ص نفسه ، المرجعلعلي شملا( 5)
 .246، صنفسه المرجع ،أوهايبيةعبد الله ( 6)



أعمال وسلطات قاضي التحقيق.                                                       :ثانيال الفصل   

105 

 

 المتهم والمدعي المدني.: إستئناف الثانيالفرع 
الحق في إستئناف  ــــ المتهم والمدعى المدنيــــ ع الجزائري لأطراف الخصومة لقد منح المشر 

( 173و 172على سبيل الحصر حسب ما جاء في المادتين ) قاضي التحقيقامر أو بعض 
متهم لم يسمح لل قأن إلا  وهذا ما سنوضحه من خلال العناصر التالية،، جإ ج ق  من

على القاضي تبليغها المشرع جب أو خري التي مر الأ  او امر التصرف وبعض الأأو بالإستئناف 
وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرراتها الفاصلة في الطعون المرفوعة أمامها فيما للمتهم، 

لم يسمح له المشرع في الطعن بالإستئناف في امر، كما أن المدعي المدني و يخص هذه الأ
لأشخاص الإتهام  ، مثل أمر رفض توجيه(السالفة الذكر173م)امر الغير مذكورة في و الأ

  .النائب العامإلى  المخالفات وأمر إرسال المستندات أومحكمة الجنح إلى  وأمر الاحالة آخرين
 محاميه. أولًا: إستئناف من طرف المتهم أو 
محاميه في الطعن بالإستئناف بصفة مطلقه، بل  أولم يعطي المشرع الجزائري الحق للمتهم  

 قالمعدلة  (172م)، وقد وردت في نص (1)امر فقطو لحق بالنسبة لبعض الأأعطاه هذا ا
 على سبيل الحصر ونذكر من بينها: (2)(04/14)رقم

 .(3) إ ج جق  (مكرر 123)م  أمر رفض طلب الأفراج عن المتهم/ 1
  .جإ ج ق  (1مكرر 125)م  الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية/ 2
  .جإ ج ق  (2مكرر 125)م  القضائيةالأمر برفض رفع الرقابة / 3
  .جإ ج ق  مكرر( 69) مالأمر برفض طلب سماع شاهد / 4
 أوأما من تلقاء نفسه  قاضي التحقيقامر المتعلقة بالإختصاص التي تصدر من و والأ/ 5

 .(4)بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الإختصاص

                                                           
 .296محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق،  ص( 1)
، 10/11/2004، المؤرخة في 71، ج رج العدد 10/11/2004ي المؤررخ ف 04/14من ق رقم 172م لى إينظر  (2)

 المعدل والمتمم لق إ ج ج..
 مكرر من ق إ ج ج. 123ينظر م ( 3)
 .297ــ 296، ص نفسهمحمد حزيط، المرجع ( 4)
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أيام من يوم تبليغهم ثاث في أجل  الإتهام محاميه رفع إستئنافه أمام غرفة أوويكون للمتهم 
وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمتهم الشخص المعنوي فيمكن لوكيله أن يطعن في  (1)بالأمر

أكثر، المقررة في  أووهو الأمر بإخضاعه لتدبير  ،في حقه قاضي التحقيقامر الصادرة من و الأ
 .(2) إ ج جق  من (4مكرر 65م)أحكام 

 محاميه. أودني ثانيا: إستئناف المدعي الم
المتعلقة  قاضي التحقيقامر أو للمدعي المدني حق الطعن بالإستئناف في  قانونلقد خول ال 

بحقوقه المدنية المطالب بها أمام غرفة الإتهام، لأنه طرف من أطراف الخصومة، ولقد حددت 
أيام،  ةثاثامر التي يمكنه إستئنافها وحددت له كذلك أجال و تلك الأ إ ج جق  من(3)(173م)

 السالفة الذكر. (168م)طبق لنص  (4)س الأحكام المقررة للمتهم ووكيلهوهي في نف
امر التي أجاز المشرع للمدعي المدني أن يطعن و نلاحظ أن الأ (173م)نص إلى  وبالرجوع

 بالإستئناف فيها جاءت محددة وهي:
 ، جإ ج ق  (163)م  للمتابعة جهو لابأالأمر / 1
 ، جإ ج ق  (71م)التحقيق  الأمر بعدم إجراء/ 2
 ، جإ ج ق  (2 /173)م  بعدمه أوامر الإختصاص سواء بتقرير إختصاصي أو / 3
 ، جإ ج ق  (2 /74)م  وكذا الأمر بقبول مدعي مدني أخر/ 4
المتعلقة بشقها الجزائي؛ كالأمر بالحبس  قاضي التحقيقامر أو ولا يجوز له إستئناف / 5

 .(5)المتهمالأفراج عن  أوابة القضائية وضع المتهم تحت الرق أوالمؤقت 
من له  أوأما فيما يخص أمر رفض رد الأشياء المحجوزة فلم يعطي المشرع للمدعي المدني 

مصلحة في الأشياء التي تحت سلطة القضاء بالطعن فيها بإستئناف، بل وضع لها طريقة 

                                                           
 .130علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 1)
 .247، شرح قانون الإجراءات الجزائية ــ التحقيق القضائي، المرجع السابق، صأوهايبيةعبد الله ( 2)
 من ق إ ج ج. 173ينظر م ( 3)
 .249، المرجع نفسه،  صأوهايبيةعبد الله ( 4)
 .250، صنفسه المرجع (5)
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طبق  (1)تبليغ الرفض( أيام من 10غرفة الإتهام، خلال آجال )إلى  خاصة وهي رفع التظلم
 ، جإ ج ق  (86م)لأحكام 
المتعلق بحماية الطفل، فيما يخص  (15/12) قانونمن ال (2)(1فقرة 76م)على  الإطلاعوب

 المكلف بالأحداث، فإنها تحيلنا قاضي التحقيق أوامر قاضي الأحداث أو الطعن بالإستئناف في 
( منها فتحدد أجل 2الفقرة ) ، أما(3) إ ج جق  من (173إلى  170أحكام المواد )إلى 

 ق (70م)أيام، فيما يخص التدابير المؤقتة المنصوص عليها في  اعشرةالإستئناف المقدرة 
ممثله الشرعي أمام  أومحامي  أو، والتي تجيز أن يرفع الإستئناف من طرف الطفل (15/12)

 .(4)غرفة الأحداث بالمجلس قضائي
 ر المترتاة عنه.الفرع الثالث: كيفية الإستئناف والأثا

نجد أن إستئناف وكيل الجمهورية  إ ج جق  من (170) ممن  (2الفقرة )إلى  بالرجوع 
يكون بمجرد تصريحه شفويا  بالإستئناف أمام أمين ضبط التحقيق، وتسجيل ذلك في السجل 

، وكذلك الحال (5)المخصص للإستئنافات، حيث يقوم هذا الأخير بتحرير شهادة إستئناف
له  ضاع عن طريق وكيل الجمهورية بصفته ممثلا  و للنائب العام تتم الكيفية بنفس الأبالنسبة 

 .(6)على مستوى المحكمة
إلا أن الأثار المترتبة على إستئناف النيابة العامة يختلف بين وكيل الجمهورية والنائب العام، 

ن ذو أثر موقف كأصل عام، يكو  قاضي التحقيقامر أو فوكيل الجمهورية عند قيامه بإستئناف 
فلا يتم إطلاق ج، ومن أبرز مظاهره على سبيل المثال؛ الطعن بالإستئناف في الأمر بالأفرا

                                                           
 .125علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص ( 1)
 .15/12من ق  76ر م ينظ( 2)
 .131علي شملال، المرجع نفسه، ص( 3)
 .131المرجع نفسه، ص ( 4)
 .298محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص( 5)

دون ــ شهادة الاستئناف تعد بمثابة إشهاد من الضبط على حصول الاستئناف وتوقيع كاتب الضبط وحده عليها كافي 
للمحكمة العليا الصادرة في  الغرفة الجنائيةقرار  بول إستئنافه أمام غرفة الاتهام،إشتراط وكيل الجمهورية عليها أيضا ، لق

 .347، ص 2009ل لسنة و منشور بمجلة المحكمة العليا، العدد الأ 577430لملف رقم  15/04/2009
 .298، صنفسهمحمد حزيط، المرجع ( 6)
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بعد صدور  أوبعد إنتهاء مهلة الطعن بالإستئناف من طرف وكيل الجمهورية إلا  صراح المتهم
إ ق  (170م)ن ، وهذا ما جاء في الفقرة الأخيرة م(1)في حالة إستئنافه للأمرالإتهام  قرار غرفة

للمتابعة وكان المتهم محبوسا ، فلا ي وقِف ذلك  جهو بالأوكإستثناء في حالة صدور أمر ، جج 
على عكس إستئناف النائب ، جإ ج ق  (163م )(2)أمر الإفراج بإستئناف وكيل الجمهورية 
رف غرفة النظر للطعن من طأثناء  قاضي التحقيقامر أو العام الذي لا يكون طعنه موقفا  لتنفيذ 

 ، جإ ج ق  (171/2)م  (3)مالإتها
م  (2موكله، فإنه حسب فقرة ) أومحاميه والمدعي المدني  أوأما طريقة إستئناف المتهم 

يقوم بإيداع عريضة إستئنافهم لدى ، قنفس  (173)م  والفقرة الأخيرة من  إ ج جق  (172)
لمحكمة العليا وكانت تعتبر عدم قلم كاتب المحكمة، وهذا ما كان معمولا  به سابقا  من طرف ا

ع ت ب ر ت أن  وجود عريضة الإستئناف سبب في رفض قبوله، لكنها غيرت من هذه النظرة وا 
ستقرت على أن الإستئناف يقع بمجرد التصريح أمام  العريضة إجراء شكلي غير جوهري، وا 

المخالفات القرار الصادر عن غرفة الجنح و  في (2000أمين ضبط المحكمة بداية من سنة )
 .(4)بالمحكمة العليا

وفي حالة كان المتهم محبوسا ، فيجوز له تسجيل إستئنافه أمام كتابة ضبط مؤسسة إعادة 
ج  إق  (172/3) ملنص  حيث يقيد هذا الأخير إستئنافه في سجل الخاص بذلك طبقا   التربية،

في  قاضي التحقيق ويتولى المراقب الرئيسي للمؤسسة تسليم هذه العريضة لدى كاتب ضبط، ج
لا تعرض لإجراءات تأديبية (24ظرف )  .(5)ساعة وا 

وبخصوص الأثر المترتبة على إستئناف المتهم والمدعي المدني ومحاميهما، فلا يترتب على 
قِف لأأي  ذلك الأمر بالوضع  أو، سواء كان أمر بحبس المؤقت قاضي التحقيقامر و أثر م و 

كما أنه في حالة طعن أحد أطراف الخصومة برد ج، لإفراالأمر با أوتحت الرقابة القضائية 
                                                           

 .298ول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، المرجع السابق، صمحمد حزيط، أص( 1)
 .121علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص( 2)
 .128المرجع نفسه، ص ( 3)
 .298، ص نفسه حزيط، المرجعمحمد ( 4)
 .299، ص نفسهالمرجع  ( 5)
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عن  قاضي التحقيقأثر لتوقيف أي  لا يحدث لية،و عن طريق الدفوع الأ قاضي التحقيق
 .(1)بقرارها حينئذ يصبح مقيدا  بهالإتهام  مواصلة التحقيق حتى تفصل في ذلك غرفة

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .179السابق، صأحسن بوسقيعة، المرجع ( 1)
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، فعالا   يلعب دورا   ،وجه عامبدنا أن التحقيق القضائي من خلال دراستنا للموضوع وج
في تحديد مسار الدعوي الجزائية، خصوصا  التحقيق الابتدائي بدرجته  ويكتسي أهمية بالغة

لقيام بعمل المخول له قانونا  لسلطات ال صاحب قاضي التحقيق والذي يتم على مستوى ،الاولى
ي فلك لاجراءات الجزائية، فدقة والتحديد في قانون االتحقيق، والتي نظمها المشرع على وجه ال

 .جملة من المبادئ والقواعد الأساسية التي تضمن حياد القاضي عند تقصيه للحقيقة
كما إلتمسنا توفيقا  من المشرع الجزائري عند إعتماده العمل بنظام قاضي التحقيق، للبحث 

عطائها الوصف القانوني الدقيق، مع الحرص الشديد من طرف  عن الحقيقة وتكييف القضايا وا 
لحقوق والحريات للأفراد المتابعون أمام جهات التحقيق، ووضع المشرع على حماية وصون ا

  حدود للتجاوزات التي يمكن أن تحدث.
لحفاظ في أداء مهامه والتوازن الذي يخلقه ل قاضي التحقيقكما لاحظنا نجاحا  من طرف 

حرصه على توفير الضمانات  خاصة للمتهم، وخصوصا  على المصلحة العامة والمصلحة ال
والحقوق الممنوحة للمتهم قانونا ، كحقه في الإستعانة بمحامي للدفاع عنه، وحقه في عدم 

لتزام الصمت، وحقه في محاكمة عادلة.  الإدلاء بأقواله وا 
ن تضمن في حد ذاته المساس والتعدي على حقوق المتهم خاصة مي لبحث عن الحقيقةالأـن 

، وهذا ما دفع المشرع الجزائري لتسطير وتكريس عدة العامة ممثلة في النيابةالإتهام  جهة
حتى يتم التحقق والتأكد  مبادئ قانونية كإلتصاق قرينة البراءة بالمتهم مهما كانت الأدلة ضده

ثباتها بالدلائل القطعية  .من صحتها وا 
تباع الحدود القانونية لضمان عدم إنحراف القاضي ريق طعن المسار المحدد له، وال وا 

الاجراءات والتدابير المناسبة الإجرائي وذلك لما يتمتع به القاضي من إستقلالية في إتخاذ 
 والضرورية بغية كشف الحقيقة.

إلى  ،طرافالوسيلة القانونية التى يستعملها للفصل في دفوع الأ هي قاضي التحقيقفأوامر 
نوعين للأوامر الصادرة عن السيد حيث ميزنا وجود  مامه،جانب البث في المسائل المرفوعة أ

قاضي التحقيق، فصنف ذو طابع قضائي، وصنف ذو طابع إداري، فيمكن للنوع الأول أستئنافه 
 من طرف أطراف الدعوى ونذكر من أهم هذه الأوامر:
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 الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت. -
 الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية. -
الإحالة على المحكمة المختصة، والأمر بمر الأالتصرف ) الأمر بألاوجه للمتابعة، و أوامر  -

 بإرسال المستندات إلى النائب العام(.
 أما النوع الثاني وهو الأوامر البسيطة أو الإدارية نذكر منها:

 أوامر الإنتقال إلى مكان الجريمة للمعاينة. -
 الأوامر الخاصة بالإنابات القضائية. -
 الإبلاغ للنيابة العامة.أوامر  -
 أوامر التفتيش. -
، فقد أجاز له بذلك العملعليه  ولتسهيللإضافة إلى الحياد التام من قبل قاضي التحقيق، با   

الأدلة سواء كانت إلى  بيل كشف الحقائق، والوصولسفي  أجراء يراه مناسبا  أي  إتخاذالمشرع 
 هإتخاذأثناء  انون، كما لم يلزمه بإتباع ترتيب معينقلل ا  ومطابق للاثبات أو لنفي طالما كان مقيدا  

أن القانون ألزمه إلا  برسم الخطة التي يراها ملائمة للتحقيق، هخولة له، وسمح لمللإجراءات ال
 أمر يصدره.أي  تسبيبب

بشكل متأني وبوتيرة متباطئة بعض  قاضي التحقيقولذلك يتسم التحقيق على مستوى 
وشكليات معينة ويتحدد بمهل زمنية لكل أجراء، وذلك لتمكين من  الشيء، لأنه يكتسي ضوابط

، سبب تكدس للملفات أمام قضاة التحقيق به، وهذا ما ما يقومستئناف إله الحق في الطعن ب
ممثلة في الإنابة القضائية، فمكنه من منح بعض  لقاضي التحقيقفمنح المشرع رخصة 

خاص حددهم القانون كالقضاة وضباط الشرطة فويض لأشق التالصلاحيات المخولة له عن طري
 القضائية، بحيث يكون هذه الانابة تحت إشرافه.

ات موسعة، سلط حقيقتال اضيق وما لاحظناه من خلال دراستنا أن المشرع الجزائري أعطى
وقت أي  مكان وفيأي  كما يمكنه تفتيششخص يرى فائدة من سماعه، أي  نه من سماعفمك

نفسه بذلك، هو بشريطة أن يقوم  تي لها علاقة بالقضية المطروحة أمامهماكن الودخول كل الأ
أن المشرع قيده إلا  في العالم، التحقيق الجزائري من أقوى القضاة قاضي التحقيقوهذا ما جعل 
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وكيل الجمهورية لأخذ رأيه أو سيد ويرجع فيه لإلا  وربطه بالنيابة العامة، فلا يكاد يقوم بشيء
 .وكذلك إعلام أطراف الخصومة) المتهم والمدعي المدني( بأي إجراء يقوم به ،طلباته قتراحلإ

 والتوصيات:الإقتراحات 
 نونية وعصرنتهاوعليه فإننا نثمن الجهود المبذولة للقائمين على الرقي في تكييف القواعد القا

ت وجعلها أكثر فاعلية، بغية تسهيل تطبيقها من طرف القضاة، كما نشير إلى بعض الإقتراحا
 التى نرجو من المشرع أن يأخذها بعين الإعتبار ونذكرها كالأتي:

ى قاضي التحقيق، فلابد من و تقييد حرية المتهم على مست وعدم بمبدأ قرينة البراءة عملا   -
 تفعيل بدائل الحبس المؤقت على أرض الواقع خاصة الرقابة الإلكترونية.

 هذه العملية.توفير الأليات والمعدات التقنية الحديثة لإنجاح  -
 ه منتهم بمجرد طلبج عن الم( من ق إ ج ج والتي تسمح بالإفرا126نرجو تعديل المادة ) -

من تاريخ الطلب ولم يبث في ذلك قاضي ( ساعة 48النيابة العامة وبعد إنتهاء مهلة )
التحقيق، فالأولى أن قاضي التحقيق هو الأحرص على حرية المتهم، وكان الأجدر من 

 ع أن يعطي للنيابة الحق في الاستئناف أمام غرفة الإتهام وليس إطلاق سراح المتهم.المشر 
( من ق إ ج ج في فقرتها الأخيرة عند أمر قاضي 170كما نلتمس كذلك تعديل المادة ) -

أو بعد  لا بعد مضي مهلة إستئناف النيابة،التحقيق بالإفراج عن المتهم فلا يتم ذلك أ
فكان ينبغي تنفيذ  هام في حالة تم الإستئناف من طرف النيابة،الفصل من طرف غرفة الإت

الإفراج مثله مثل حالة الأمر بألاوجه للمتابعة الذي يخلي سبيل المتهم ان كان محبوسا 
 رغم إستئناف النيابة.

تخصيص تكوينا  خاصا  لقضاة التحقيق لتمكينهم من إكتساب أكبر قدر من المعرفة في  -
ية والتى تتطلب خبرة معينة، لتسهيل عليهم قراءة جميع المعلومات مختلف المجالات التقن

 التى تحتويها الخبرة وليس الإكتفاء بالنتيجة فقط الواردة في أخر الخبرة.
يجب كذلك تطوير والتنسيق بين النصوص القانونية المنظمة لعمل قضاة التحقيق، ورفع  -

 من الوصول إلى الحقيقة.الغموض عنها وجعلها أكثر سلاسة وملائمة، لتمكينهم 
 لإكمالنا هذا العمل المتواضع. وفي الأخير نحمد الله ونشكره على فضله
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 قائمة المصادر:
 .القرآن الكريم ارواية ورش عن الامام نافعأولًا: 

 ثانياً: القواميس والمعاجم.
منير" الجزء الثاني، دار أحمد محمد الفيومي، قاموس اللغة "كتاب المصباح ال/ 1

 .س، ب ط، بيروت، لبنان، ب س ننوبلي
 ار عالم الكتاب، القاهرة، مصر،أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، د/2
 .1981س  ،2ط
، برعاية جمعية آيات آنيتطبيق الباحث القر  الطبري، إبن جرير الطبري، تفسير /3

 .الخيرية، ب ط
ل، دار و ون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الأإبراهيم أنيس وآخر / 4

 .1972المعارف، ب ط، مصر، 
عربي، محمد إبن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، معجم عربي ــ  /5

 .1999، الدار النموذجية، بيروت، لبنان، س 5المحقق يوسف الشيخ محمد، ط
 .يةنو القان المصادر :ثالثاً 
 ستورأ/ الد

 لدستور، المعدل والمتمم 30/12/2020المؤرخ في20/442ي رقمالمرسوم الرئاس
 .2020، س82، ج رج العدد ،الجزائري
 ب/ القوانين:

ج  ،الجزائية الإجراءات انونق المتضمن، 8/6/1966المؤرخ في66/155 رقم لأمرا/ 1
 . 1966س ،48رج العدد 

ح العدد ج ر ، جإ ج ق  دل ويتمميع ،16/9/1969المؤرخ في  69/73الأمر رقم / 2
 .1969س  ،80
 ،، المتضمن قانون القضاء العسكري22/04/1971المؤرخ في  71/28الأمر رقم / 3

 .11/05/1971، المؤرخة في 38ج رج العدد 
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 ج رج، جإ ج ق  يعدل ويتمم ،30/08/2020المؤرخ في 20/04الأمر رقم  /4
 . 3/08/2020، الصادرة في 51العدد

ج رج ، جإ ج ق  يعدل ويتمم ،13/02/1982المؤرخ في 82/03ن رقم القانو / 5
 .16/02/1982ة في ، المؤرخ7العدد

ج رج ، جإ ج ق  يعدل ويتمم ،04/03/1986المؤرخ في  86/05القانون رقم / 6
 .05/03/1986، المؤرخة في10العدد

ج رج ، جإ ج ق  يعدل ويتمم ،26/06/2001المؤرخ في 01/08القانون رقم / 7
 .27/06/2001مؤرخة في ، ال34لعددا
ج رج أ ق، ق  ، المتضمن06/09/2004المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  /8

 . 2004، س 57العدد 
، المتعلق بتشكيل المجلس 06/09/2004، المؤرخ في 04/12القانون العضوي رقم /9

 . 2004، س 57الاعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، ج رج العدد
ع ق  ، المعدل والمتمم والمتضمن10/11/2004المؤرخ في  04/15ن رقم القانو  /10
 .2004، س71ج رج العدد ج، 

، المؤرخ في مكافحةو الفساد الوقاية من المتضمن قانون  01/06رقم  انونقال/11   
 .08/03/2006، الصادرة في 14، ج رج العدد20/02/2006

ج ر ج ، جإ ج ق  دل ويتمميع ،10/11/2004المؤرخ في 04/14القانون رقم  /12
 .2004، س71العدد 
ج رج ، جإ ج ق  يعدل ويتمم ،12/2006/ 20المؤرخ في 22/ 06القانون رقم / 13

 .2006س، 84العدد 
ج رج  ،المتعلق بحماية الطفل،15/06/2015المؤرخ في 15/12رقم  القانون /14

 .19/06/2015، المؤرخة في 39العدد 
ج رج ، جإ ج ق  يعدل ويتمم ،10/06/2018المؤرخ في 18/06قانون  /15
 .10/06/2018، بتاريخ 34العدد
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المتضمن تمديد  ،05/10/2006، المؤرخ في06/348المرسوم التنفيذي رقم /16
الصادر في ج ، الإختصاص المحلى لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

 .08/10/2006المؤرخة في  63عدد  ر ج
 قائمة المراجع:

 : الكتب.لاً أو 
أحمد المهدى، أشرف شافعي، التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها،  /1

 .2005ب ط، دار الكتب القانونية، مصر، س 
، دار بلقيس، الدار البيضاء ـالجزائر، س 13أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، ط  /2

2024. 
، دار 4ل، ط و ئي، الجزء الأعلى ضوء الاجتهاد القضا إ ج جق  جمال نجمي، /3

 .2018هومة، الجزائر، س 
حسين محمد صالح الغدري، التحقيق الإبتدائي بين السرية والعلنية دراسة مقارنة، ط  /4
 .2020، دار النشر والتوزيع المصرية، القاهرة، مصر، س 1
، دار بلقيس 3محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، ط  /5

 .2022لنشر، الدار البيضاء، الجزائر، س 
، دار هومة، 4في النظام القضائي الجزائري، ط  قاضي التحقيقمحمد حزيط،  /6

 .2014الجزائر، س
، 4ية، شرح قانون اصول المحاكمات، طمحمد سعيد تمور، أصول الإجراءات الجزائ /7

 .دار الثقافة، عمان، الاردن، ب س ن
، دار هومة، الجزائر، س 4التحري والتحقيق، ط ، جإ ج ق  هبية، شرحأو عبد الله  /8

2013. 
، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجزء الثاني، التحقيق القضائي أوهايبيةعبد الله  /9

 .2022، بيت الافكار، الدار البيضاء الجزائر، س 1الإبتدائي، ط 
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ء الثاني، في التحقيق ، شرح قانون الإجراءات الجزائية، الجز أوهايبيةعبد الله /10
 .2023، بيت الافكار، الدار البيضاء الجزائر، س 2والمحاكمة، ط 

، دار الحامد، 1عبد الفتاح عبد الطيف جبارة، الإجراءات الجنائية في التحقيق، ط  /11
 .2015عمان، الاردن، س 

 ،2الكتاب الثاني التحقيق والمحاكمة، ط ، جإ ج ق  علي شملال، المستحدث في /12
 .2022دار طبعة الرحلات العلمية، دويرة، الجزائر، س

عمار عباس الحسيني، التحقيق الجنائي والوسائل الحديثة في كشف الجريمة، ط /13
 .2015، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، س 1

 . ثانياً: المجات
 .1990، سنة 1رقم الجزائر، المجلة القضائية للمحكمة العليا،  /1
 .1991العدد الثاني، س الجزائر، مجلة القضائية للمحكمة العليا،ال /2
 .2009، سلو العدد الأ الجزائر، مجلة المحكمة العليا، /3
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة / 4
 .2010، س 1العدد  الجزائر، لجزائر،ا
، جامعة المسيلة ، 1، العدد2قاعدة القانونية، المجلد مجلة للدراسات حول فعلية ال /5

  .2018الجزائر، س
، جامعة سكيكدة، 2018، س 1، العدد3مجلة البحث القانوني والسياسي، المجلد/ 6

 .الجزائر
 .2019س ،جامعة ام البواقي، الجزائر، 2، العدد6مجلة العلوم الإنسانية، المجلد/ 7
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 18نسانية، العددمجلة العلوم الاجتماعية والإ/ 8

 .2019العربي التبسي، تبسة، الجزائر، س
، 12مجلة دراسات وابحاث، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد / 9

 .2020،جامعة باتنة، الجزائر، جويلية 03العدد 
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، جامعة بسكرة، الجزائر، 02د ، العد12مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد / 10
 .2020س
، كلية الحقوق 12، العدد 15المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المجلد /11

 .2020والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، س
 .2023سالجزائر، ، 03، العدد37، المجلد 1حوليات جامعة الجزائر  / مجلة12
، جامعة غليزان، الجزائر، 03 ، العدد08ياسية، المجلد ة أبحاث قانونية وسمجل/ 13

 .31/12/2023المنشور بتاريخ 
 دروس ومحاضرات: ثالثاً:

جامعة بوعلام خندق، تنظيم المحاكم العسكرية ومجالس الإستئناف العسكرية، كلية الحقوق، /1

عبر الرابط: ، ب د س،1الجزائر  

.alger.dz/pdf_2022/seminaire_ar/pdf http://droit.univ- 

 1لبة السنة ، محاضرات في مقياس التحقيق القضائي، ألقيت على طالعيساويحسين / 2
، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف 1 ماستر جنائي السداسي

 :عبر الموقع2017/2018بالمسيلة، الجزائر، 

 https://elearning.univ-eloued.dz.pdf. 

دروس ، دروس في مقياس قانون الإجراءات الجزائية، التحري والتحقيق، عمراند محم /3
ليسانس حقوق، قسم الحقوق، كلية الحقوق، جامعة زياني  2 موجهة عبر الخط لطلبة السنة

 :،عبر الرابط2021/2022عاشور الجلفة، الجزائر، 

http://elearning.univ-djelfa.dz/course/view.php?id=1925&lang=en. 

د، م  ل 2عبد الرحمن خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائية ألقيت علي طلبة السنة / 4
 ،قسم التعليم القاعدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، الجزائر

 :، عبر الرابط2017ـ/2016
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https://elmouhami.com/wp-content/uploads/2018/04 -2.pdf. 

لطلبة السنة الثانية حقوق، جامعة تلمسان،  إ ج جق  ، محاضرات في مقياسبلعيديفريد  /5
 :، عبر الرابط2021/2022الجزائر، 

http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/18497/1/coursbelaidi.pdf. 

برنامج  "، في إطار مساهمة القضاة فيقاضي التحقيقامر أو ، محاضرة بعنوان "باشاشهلة / 6
س  ،الجزائرج، تكوين موظفي كتابة الضبط بمقر محكمة برج زمورة، مجلس قضاء برج بوعريري

 :، عبر الرابط2006

https://courdebordjbouarreridj.mjustice.dz/?p=conf_gr_local&annee5=2006.pdf. 

 الرسائل والاطروحات العلمية:رااعا: 
 أ/ رسائل الدكتوراه:

قيد بحدود الدعوى الجزائية التحقيق والمحاكمة، أطروحة لنيل شهادة ، التقودةحنان / 1
في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدكتوراه

 .2022/2023، الجزائر، 1باتنة 
 دكتوراهالدراسة مقارنة، رسالة  قاضي التحقيق، بطلان إجراءات معمريعبد الرشيد / 2

قانون العام تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة علوم في ال
 .2018/2019، الجزائر، 1قسنطينة

العلوم، كلية الحقوق،  الدكتوراه، اطروحة لنيل شهادة قاضي التحقيقعمارة ، فوزي / 3
 .2010ـــ  2009 جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، ـالجزائر، ج

أطروحة لنيل ، جإ ج ق  تأثير تطور منظومة حقوق الإنسان علىخليل الله فليغة،  /4
في الطور الثالث، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، نخصص القانون  الدكتوراهشهادة 

 .2022/2023،لجزائرالجنائي، جامعة قالمة، ا



 قائمة المصادر والمراجع.                                                                        

121 

 

، نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا للقانون الجزائري، اطروحة بيا غوث/ 5
في القانون الخاص، تخصص قانون قضائي، كلية الحقوق  الدكتوراهنيل شهادة مقدمة ل

 .2020/2021والعلوم سياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، الجزائر،
 ب/ رسائل الماجيستير:

في جمع الأدلة والتدابير الاحترازية في مواجهة  قاضي التحقيق، سلطات عمييمينة  / 1
حقوق خصص قانون جنائي، كلية الق تفي الحقو  الماجستيردة المتهم، مذكرة لنيل شها

 .1،2017/2018ـجامعة يوسف بن خدة الجزائر
مذكرة ، جإ ج ق  التحقيق الإبتدائي في ظلأثناء  مليكة درياد، ضمانات المتهم/ 2

لية الحقوق، في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، ك الماجيستيرللحصول على درجة 
 .2003ر، سجامعة الجزائ

، المسؤولية الجزائية لشخص المعنوي في جرائم الأموال في التشريع سطيحينادية  / 3
قسم في العلوم القانونية تخصص قانون السوق،  ماجستيرالالجزائري، مذكرة لنيل شهادة 

 .2008/2009كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، العلوم القانونية والإدارية،
في الدعوى الجزائية، مذكرة مقدمة لنيل  قاضي التحقيقة دور فيصل رمون، أهمي/ 4

في القانون، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق ـ بن عكنون ـ  الماجيستيرشهادة 
 .1،2012/2013جامعة الجزائر
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 الصفحة العنوان

  التشكرات
  الاهداءات

  قائمة المختصرات
 2 مقدمة 

 8 .اهيمي للتحقيق الإاتدائيطار المفل: الإوالفصل الأ 
 9 .ل: مفهوم التحقيق الااتدائيوالماحث الأ 
 9 .ل: تعريف التحقيق الااتدائيوالمطلب الأ 
 9 .ل: التعريف اللغويو الفرع الأ

 10 .الفرع الثاني: التعريف الإصطلاحي
 11 .المطلب الثاني: صور التحقيق

 12 .الوجوبي أول: التحقيق الإلزامي و الفرع الأ
 12 .الفرع الثاني: التحقيق الإختياري

 13 .المطلب الثالث: أهمية وأهداف التحقيق
 13 .ل: أهمية التحقيق الإبتدائيو الفرع الأ

 14 .الفرع الثاني: أهداف التحقيق الإبتدائي
 14 .لا : إثبات وقوع الجريمةأو 

 15 .ثانيا : وقت إرتكاب الجريمة
 15 .ة ومرتكبيهاثالثا : كيفية إرتكاب الجريم

 15 .رابعا : سبب إرتكاب الجريمة
 16 .المطلب الرااع: خصائص التحقيق الإاتدائي

 16 .ل: التحقيق بين السرية والعلانيةو الفرع الأ
 17 .الفرع الثاني: الحضورية في التحقيق
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 19 .الفرع الثالث: التدوين
 20 .الفرع الرابع: مرونة التحقيق ونطاقه

 22  .قاضي التحقيق القانوني المركزاني: الماحث الث
 22 .وصفاته قاضي التحقيقل: تعريف والمطلب الأ 
 22 .قاضي التحقيقل: تعريف و الفرع الأ

 23 .لا : التعريف التشريعيأو 
 23 .ثانيا : التعريف القضائي

 24 .قاضي التحقيقالفرع الثاني: الصفات الواجب توفرها في 
 24 .د الإجراءات الجزائية وبعض العلوم الحديثةلا : الإلمام بقواعأو 

 24 .ثانيا : الإيمان بالرسالة النبيلة التي يقوم بها
 25 .والحياد في إجراءات التحقيق والمساواةثالثا : العدل 

 25 .رابعا : المحافظة على سرية التحقيق
 26 .لقاضي التحقيقالمسار المهني  ي:الثانالمطلب 
 27 .قاضي التحقيقفية تعين ل: كيو الفرع الأ

 27 .إ ج جق  حسب قاضي التحقيقلا : تعين أو 
 28 .ق أ ق حسب قاضي التحقيقثانيا : تعين 

 29 .بين القضاة قاضي التحقيقالفرع الثاني: تصنيف 
لقاضي الفرع الثالث: رقابة المجلس الأعلى للقضاء على الأخطاء المهنية 

 .التحقيق
30 

 31 .ق أ ق( المتعلق ب04/11فانون )لا : بالنسبة للأو 
يلة المجلس الاغلى للقضاء وعمله ( المتعلق لتشك04/12ثانيا : بالنسبة للقانون)

 .وصلاحياته
32 

 33 .قاضي التحقيقالمطلب الثالث: طايعة إختصاص 
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 33 .أ قق  في إطار قاضي التحقيقل: طبيعة وظيفة و الفرع الأ
 33 .الدعوى الجزائيةالفرع الثاني: موقع التحقيق في 

 34 .قاضي التحقيقالفرع الثالث: وظائف 
 35 .تأدية مهامهأثناء  قاضي التحقيقالمطلب الرااع: حدود 

 35 .وعدم مسؤوليته قاضي التحقيقل: إستقلالية و الفرع الأ
 35 .قاضي التحقيق إستقالية: لا  أو 

 36 .قاضي التحقيق مسؤولية عدم: ثانيا  
 37 .وتنحيته قاضي التحقيق رد قابليه: الثاني الفرع

 37 .الرد تعريف: لا  أو 
 37 .الرد أسباب: ثانيا  
 38 .التحقيق قضاة رد إجراءات: ثالثا
 39 .قاضي التحقيق لها يخضع التي المبادئ: الثالث الفرع

 39 .التدرجية التبعية عدم مبدأ: لا  أو 
 40 .تحقيققاضي ال بالنسبة السلطات بين الفصل مبدأ: ثانيا

 43 .قاضي التحقيقالفصل الثاني: أعمال وسلطات 
 44 .العمومية الدعوى قاضي التحقيق مااشرة كيفية: لوالأ  الماحث
 44 .االدعوى هأتصال طرق: لوالأ  المطلب
 44 .العامة النيابة طريق عن الدعوى بملف تصالهإ: لو الأ الفرع

 46 .فتتاحيلإا الطلب تعريف: لا  أو 
 45 .الافتتاحي الطلب شكل: ثانيا  
 46 .الافتتاحي الطلب فيها يقدم التي الحالات: ثالثا  
 47 .الافتتاحي الطلب على المترتبة الأثار: رابعا  
 48 .مدني بإدعاء مصحوبة شكوى على بناءا   التحقيق إفتتاح: الثاني الفرع
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 50 .قاضي التحقيق إختصاص نطاق: الثاني المطلب
 50 .الشخصي الاختصاص: لو الأ الفرع
 51 النوعي. الاختصاص: الثاني الفرع
 52 .المحلي الاختصاص: الثالث الفرع

 53 .المحلي الاختصاص إنعقاد ضوابط: لا  أو 
 54 .المحلي الاختصاص تمديد: ثانيا  
 55 .الاختصاص تنازع إشكالية: الرابع الفرع

 55 .التنازع تعريفلا : أو 
 55 .التنازع في الفصل في المختصة الجهةنيا : ثا

 56 .محققا اصفته لقاضي التحقيق العملية الإجراءات: الثالث المطلب
 56 .بنفسه القاضي بها يقوم التي الإجراءات: لو الأ الفرع

 56 . والاعتراف والمواجهة الاستجواب: لا  أو 
 59 .والشهود المدني المدعي سماع: ثانيا  
 62 .الجريمة تمثيل إعادة وكيفية والتفتيش للمعاينة لانتقالا: ثالثا  
 62 .مساعديه طريق عن القاضي بها يقوم التي الإجراءات: الثاني الفرع

 62 .القضائية الإنابة: لا  أو 
 64 .الخاصة التحري بأساليب والقائمين الخبراء ندب: ثانيا  

 68 .التحقيق إجراءات اطان حالات: الرااع المطلب
 68 .بالبطان المخولة الجهة: لو الأ الفرع
 69 .القانوني البطان حالات: الثاني الفرع
 69 .الجوهري للقواعد المخالفة القانوني البطان حالات: الثالث الفرع

 71 .التحقيق مراحل لا خ قاضي التحقيق سلطات: الثاني الماحث
 71 االدعوى الاتصال عند قاضي التحقيق من الصادرة امرو الأ : لوالأ  المطلب
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 .العمومية
 71 .التحقيق عن والتخلي الاختصاص بعدم الأمر: لو الأ الفرع

ً  أو   72 .الاختصاص بعدم الأمر: لا 
 74 .التحقيق عن بالتخلي الأمر: ثانيا  
 76 .الشكلية الدفوع في بموجبها يبث التي امرو الأ: الثاني الفرع

 76 .التحقيق برفض الأمر: لا  أو 
 77 .المدني دعاءالا قبول بعدم الأمر: ثانيا
 77 .المتهم ضد الاحتياطية للإجراءات المتخذة امرو الأ: الثالث الفرع
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الدراسة.                                                                    ملخص  

 

 

بالطلب إلا  لكشف الحقيقة، ولا يتم ذلك لقاضي التحقيقالإبتدائي مخول  التحقيقإن 
من المدعي  ىجمهورية، أو عن طريق عريضة شكو الإفتتاحي الصادر عن وكيل ال

، لمباشرة أعماله والقيام بسلطاته إما بنفسه أو بتكليف أحد مساعديه بواسطة المدني
عند الإتهام  الإنابة القضائيةـ وكل هذه الإجراءات تتم تحت رقابة القضاء أمام غرفة
اء في حالة إستئناف أطراف الخصومة لأوامره، او رقابة المجلس الأعلى للقض

 .إرتكابه للأخطاء
، الطلب الإفتتاحي، الإنابة القضائية، قاضي التحقيقالتحقيق الإبتدائي،  :الكلمات المفتاحية 

 .المدعي المدني، رقابة القضاء
The preliminary investigation is authorised by the examining magistrate 
to reveal the truth. This process is done only at the opening request of 
the public prosecutor, or through a petition of complaint from the Civil 
Prosecutor, to conduct his/ her business and carry out his/ her powers 
either by himself or by assigning an assistant to the Public Prosecutor's 
Office. All these proceedings are conducted under the supervision of 
the judiciary before the indictment chamber when the parties to the 
dispute appeal their orders, or the supervision of the Supreme Council 
of the Judiciary in case of errors. 

Keywords: Preliminary investigation, examining magistrate, Opening 
application, Prosecution, Civil prosecutor, Judicial oversight. 


